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المقدمة: 
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 


فان تحرير الصواب في مسألة العذر بالجهل في الشرك يتم بتقرير أربع نقاط: 
تحرير محل النزاع. 

بیان مذاهب أهل افك 

ناك اضر الال وسيب ااکفتاات. 


ذكر أدلة القول الصواب فيها. 
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1- تحرير محل النزاع: 


محل النزاع هم أعيان أهل الغلو في المقابر - ممن ینتسب للإسلام - إلى درجة الوقوع في 
الشرك الاکبر» مع الإقرار بأن العبادة حق خالص لله وحده» وإنكارهم أن ما هم واقعون فيه 
شرك وصرف للعبادة لغیر له شمن لم یتمکن من العلم بالحجة الرسالية الالة علی کون ما 
هم فيه من الشرك الأكبر. 


فجهلهم متعلق بدخول بعض الأعمال في مسمی العبادة» لا باستحقاق الله للعبادة وحده» كما 


فخرج بذلك من لم يقر بوجوب افراد الله بالعبادة» کالاسماعيلية والنصيرية والدروز 
وهؤلاء کفار مرتدون على التعیین» لا یعذرون بجهل ولا تأویل. 


وخرج من تمکن من العلم بالحجة الرسالية فأعرض عنهاء فهذا لا یعذر بجهله» ویکفر على 
التعیین بذات قوله الشركي أو فعله الشركي» ویبقی النظر في تحرير ضابط التمکن من العلم. 


وخرج بذلك صورة سوال المیت الدعاء لکونها من الشرك الأصغرء ولا یعرف في هذا 
خلاف بين أهل العلم» حتی ظهر قول لأحد متأخري أهل السنة وألحق ذلك بالشرك الأكبرء 
وتبعه بعض المعاصرین من أهل العلم» وهذا قول شاذ لا سلف لقائله فيه» الا نسبتهم لابن 
تيمية حكاية الاجماع في ذلك» وصریح آقواله بخلاف ذلك» وقد حررت ذلك في مولف ". 


' کتاب: الرد على کتاب تحرير قول ابن تيمية في حکم طلب الدعاء من الأموات للعنقري وبیان غلطه على ابن تيمية. 

https://ia902307.us.archive.org/33/items/20210925 20210925 0920/%D8S%A7%DIR8S4%DE%BI%D 
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هذا وقد وقع إجمال واشتباه في المراد بمصطلح "العذر بالجهل" حيث استعمله خصوم 
علماء دعر ۶ التحدية كان جر خن على مان قانع لا تمت باه اتات آهل العلم ل 
في مختلف المكفرات كالشافعي وابن حزم وابن تيمية وغیرهم» وعليه فمرادي منه عند 
توضیح مخثلف المذاهب فما ساي هو اعبار مانم الجهل الاي سنه عدم التمكق من الم 
بالحجة الرسالية فخرج بذلك من كان سبب جهله الإعراضء وما لا مدخل للعذر بالجهل فيه 
من المکفرات مما تستلزم لزوما صریحا نقض أصل التصدیق أو المحبة أو التعظیم أو 
القبول أو الانقیاد» کمتابعة مدعي النبوة وسب الله عز وجل والاستهزاء الصریح بما هو 


معلوم من دينه. 
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2 مذاهب أهل العلم: 


اختلف آهل العلم حول محل النزاع قدیما وحدیثا» ویرجع اختلافهم إلى اقات اسم الاسلام لهم 
من عدمه وإلى ضابط قیام الحجةء وهم في ذلك على أربعة مذاهب: 


المذهب الاول: 


آنهم کفار على التعيين لکون الحجة في هذا الباب تبلغ بمجرد وجود القرآن بين ظهرانيهم 
وسماعهم بالرسول # وهو مذهب الصنعاني - في أول قولیه - والشوكاني وأبابطین وعبد 
الرحمن بن حسن واسحاق بن عبد الرحمن وحامد الفقي وابن إبراهيم وابن باز والجبرین 
والفوزان والراجحي و الطريفي وناصر الفهد وأحمد الخالدي وخالد المرضي الغامدي. 


المذهب الثاني: 

أصحابه يزيدون على قول أصحاب المذهب الأول: الاحتجاج بثبوت حجية الميثاق - وهي 
حجة فطرية عقلية عندهم » ويبنون عليها تكفيرهم عينا ولو لم تبلغهم الحجة الرسالية» وهو 
مذهب عبد المجيد الشاذلي وصاحب "الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد" ومدحت 
الفراج. 
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المذهب الثالث: 


أن حكم المعين مشرك لا مسلم ولا کافر» وهو ظاهر قول مد بن عبد الوهاب وصرح به 
ابناه عبد الله وحسين وتلميذاه حمد بن ناصر بن معمر وعبد العزيز العنقري» وتبعهم عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن» ومن المعاصرين حمود بن عقلاء الشعيبي وعلي الخضير. 


المذهب الرابع: 


أنه مسلم ضالء ولا يحكم على عينه بالتكفير لوجود المانع» ولا فرق بين الشرك وسائر 
اكرات فى التراظ تان فرط اكير وانتقاع. موانعه .وهو ماف ابن حزم وان 
العربي والذهبي والقاسمي والمعلمي وابن باديس والبشير الإبراهيمي والعفيفي والسعدي 
والعثيمين والبسام والعلوان. 


وهذا يدل على أن حكاية الإجماع بالإعذار في الشرك كما ورد عن ابن حزم في الفصل أو 
عدمه كما ورد عن القرافي وإسحاق بن عبد الرحمن لا يصح» وصرح بوجود الخلاف ابن 
تيمية في فتواه في رافضة زمانه» حيث وصفهم فيها بشرك عبادة الأضرحة:» ولما جاء إلى 
تكفير المعين وخلوده في النارء حكى في ذلك خلافا مشهورا. 


وأما ما نسبه بعض المعاصرين لأبابطين من حكاية الإجماع على عدم العذر بالجهل» فسوء 
فهم لکلامه حيث نسب مذهبه للجمهورء وإنما الذي حكى عليه الاجماع هو عدم اشتراط 
العناد لتكفير المعين في الشرك» وهذا حق» وقد بينت ذلك في كتاب "كشف الالتباس عن 
كثير من الناس عن مسألة العذر بالجهل في الشرك» تحرير مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 
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وعلماء الدوعة النجدية في مسألة العذر بالجهل في شرك العبادة» قراءة تحليلية لأقوال أهل 


العلم"» واختصرته إلى "كشف الالتباس عن مسألة العذر بالجهل في الشرك"” . 


واعلم أن الكثير من أصحاب هذه المذاهب ممن جاء من بعد ابن تيمية يزعم أنه على 
مذهبه!! إلا أبابطين فيصرح بمخالفته. 


وخطأ من أخطأ على ابن تيمية يرجع إلى عدم تفسير كلامه وفق آصوله والغفلة عن بعض 
أقواله وأصوله. والظن أن مذهبه ومذهب علماء الدعوة النجدية و احد» فيفسرون أقواله على 


ضوئهاء وهذه طريقة غير سدیدة» أيا كان مذهبه. 


وقد كتبت عصارة في تحرير مذهبه رحمه الله في مقالات جمعتها تحت عنوان "سلسلة رفع 
الغشاوة" ”. 


هذا فيما يتعلق بالاسم وأما الحکم» ويتضمن الحكم على المعين بالوعيد في الآخرة» وفق 
اصطلاح أهل العلم» أي إن كان يخلد في نار جهنم» فلا يقول بإثباته الا أصحاب المذهب 
الأول وبعض أصحاب المذهب الثاني» ويصرح بنفيه أصحاب المذهب الثالث والرابع 


وبعض أصحاب المذهب الثاني. 


رابط الكتاب: كشف الإلتباس عن مسألة العذر بالجهل في الشرك(6.0/0لاأراع)3) ]۵0. 
3 ملحقة بكشف الالتباس» انظر: ص587-558. 
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3- أصول المسألة وسبب الاختلاف: 


وهذه المسألة متفرعة على أصول عنها نشأ الخلاف» منها ما هو متعلق بأصول الاعتقاد 
ومنها ما هو متعلق بأصول الفقه» ومن بحث من طلبة العلم في هذه المسألة بعيدا عن 
أصولها حرم الوصول» وهي ستة وأعرضها على طريقة السؤال: 


کت مورا الم فلل ام كاك ب لفقل د ررر 
له 
ب- هل يعذر بالجهل في أصول الدين؟ 


ث-مسألة التحسين والتقبيح العقلي» إذ القول بإثبات اسم المشرك قبل بلوغ الحجة 
فرع عنها. 


ج- مسألة الاشتقاق» إذ القول بان من تلبس بالشرك سمي مشركا فرع عنها. 


وبيان ذلك: 
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أ- التكليف بالتوحيد هل هو واقع بحجة السمع فقط أم كذلك بحجة العقل قبل ورود 
السمع؟ 


ومعنى ذلك: هل الحكم التكليفي بالإيجاب والتحريم المتعلق بمسائل التوحيد والشرك موقوف 
على دليل الوحي» جملة وتفصيلا؟ أم يكون ذلك أيضا بحجة العقل قبل نزول الوحي؟ 


ويتفرع على هذا الاختلاف حول حكم محل النزاع» إذ من لم يتمكن من العلم بالحجة 
الرسالية التي يكفر مخالفها من أهل القبلة (أي من ثبت له الإسلام الظاهر وفق المواصفات 
المسطرة في كتب الفقه) غير مكلف بتلك المسائل» إذ لا تكليف إلا بالوحي» ومن كان كذلك 
لم تثبت في حقه الأسماء الشرعية من كافر ومشركء لأن حقيقة التكفير - الذي هو حكم 
شرعي ‏ هو مخالفة الوحي فيما تكون مخالفته كفرا وشرکا. 

وأما على القول بأن حجة العقل يقع بها التكليف قبل مجيء الوحيء فيترتب عليه التكليف بما 
سبق» ويثبت في حق المخالف اسمي الكافر والمشرك. 

والقول بأنه لا تكليف الا بوحيء بما في ذلك مسائل التوحيد والشركء وأن الإيجاب والتحريم 
لا يكون إلا بالوحي. هو قول أهل السنة» وحكى عليه اتفاق السلف کل من السجزي 


واللالكائي والهروي وابن تيمية. 


والقول بأن التكليف في بعض المسائل - ومنها التوحيد ‏ يقع بالعقل قبل مجيء الوحي» وأن 
الإيجاب والتحريم يكون فيها بالعقل أيضاء هو صريح قول المعتزلة ومسطر في کتبهم» ومما 
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بقي من الاعتزال في عقيدة الأشاعرة» وزل بعض أهل السنة وتبعوهم على ذلك كما نبه ابن 
حزم وابن تيمية» وقد بينت ذلك في مقالة *. 


وأما عن آية حجية الميثاق [الأعراف:173-172] فلارتباطها بهذا الأصل العقدي نجد من 
فسرها ممن سبق يفسرها على ضوء أصله العقدي» ولذا حملها أهل السنة على أصلهم: 

فنجد ابن قتيبة رحمه الله - خطيب أهل السنة - في كتابه "تأويل مختلف الحديث" قال عنها: 
"وَلَيْسَ الافراز الأول ممّا يَمَعْ به حكُم أؤ عَلَيْهِ زاب" ص201-200ء ونجد ابن القيم في 
كتابه "الروح" يفسرها على معنی: الفطرة وتذكير الرسل بما فيهاء واستدل على ذلك بعشرة 
أوجه» وكلامه في كتاب الروح يدفع تحريف صاحب "الجواب المفيد في حكم تارك التوحيد" 
لمذهبه» ونجد الشنقيطي يصرح في أضواء البيان مرارا في سياق تفسيره للآية بإبطال حجية 
العقل استقلالا عن الوحي. 


ولما تعلق بعض المعاصرين وأولهم صاحب "الجواب المفید" - وتبعه من تبعه ‏ بقول من 
ل من اذك ا رفن ن اس له تکیت فى الترحيه ا راان 
على ضوء ذلك» وجعل الفطرة والعقل حجة مستقلة عن الوحي في التوحيد؟!! 


وبهذا تبين مجانبة المذهب الثاني للصواب. 


وأما عن الاختلاف في ضابط الحجة الرسالية» أي بأي شيء تقوم: 


* مقالة: اتفاق السلف على أن التکلیف الشرعي بإيجاب معرفة الله وعبادته حاصل بالسمع لا بالعقل. 
https://ia902302.us.archive.org/12/items/20210925 20210925 98190‏ 
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فاعلم أن قول أصحاب المذهب الثالث موافق لقول أصحاب المذهب الرابع» ومخالف لقول 
آصحاب المذهب الأول» وهذا يعني أن قول متقدمي علماء الدعوة النجدية مختلف في الجملة 
عن قول متوسطیهم ومتأخریهم» ولیس هذه المسالة الوحيدة التي اختلفت فیها آقوالهم» وقد 
جمعت العدید منها في کشف الالتباس. 


وأن قول أصحاب المذهب الأول مردود» فقولهم يتنزل على من لم یثبت له حکم الاسلام 
الظاهر من الکفار الاصلیین» وهوّلاء منکرون لاستحقاق الله للعبادة وحده» ولکون د بن 
عبد الله رسول الله للإنس كافة عربهم وعجمهم وخاتم النبیین» بخلاف محل النزاع» وضلال 
محل النزاع متعلق بأفراد العبادة» ما الذي یدخل منها في مسمی العبادة وما الذي لا یدخل» 
وتعلم جمیع آفراد العبادة - من حیث الأصل - ليس فرض عين على کل مسلم» فأمكن دخول 
الجهل في هذاء وهذا یحتاج لبیان العلماء» فان الله عز وجل كما قال عن کتابه (هذا بیان 
للناس) ولرسوله # (لتبین للناس ما ثزل الیهم) قد قال للعلماء (لتبیّنته للناس)۰ وکما 
یحتاج العجمي إلى ترجمان ليفهم ما في القرآن» فالعربي الذي دخلت على لسانه العجمة 
یحتاج إلى بیان» وخلفاء الرسول تيه في البیان هم العلماء قال : "العلماء ورثة الانبیاء" 
وتعریف جزئي الجملة يفيد الحصر. فانحصر البیان الذي تقوم به الحجة فیهم وقول علي 
رضي الله عنه: "لن تخلو الارض من قائم لله بحجته" یتضمن إشارة لهذا المعنی» وقد صرح 
به عبد اللطیف بن عبد الرحمن» ولا یخرج عن هذا الا من آدرك ما في القرآن من معاني 


بمفرده. 


واعلم أن محل النزاع غير محصور في المقيم ببادية بعيدة وحديث العهد بالإسلام» كما هو 
قول أبي العلا الراشد - وله ميول إلى أصحاب المذهب الثاني - وينسب ذلك لابن تيمية 
وعلماء الدعوة النجديةء فهذا لا يقول به أحد منهم» فان ابن تيمية طرد ذلك في كل بلد جهل» 
مما ذكره المقيمين في الأمصار الكبيرة التي فشى فيها الجهل بعد تسلط الفاطميين و التتار 
عليها لمدد طویلة» وضابطها ما كان منها مظنة لفشو الجهل» وإليه أشار السيوطي» وصرح 
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عبد اللطيف أن المقيم ببادية بعيدة وحديث العهد بالإسلام ما هي إلا أمثلة» ويشهد لهذا أن 
بعض الفقهاء يضيف إليهما المقيم بدار حرب. 


وأما عن ضابط شيوع الحجة الرسالية في مكان ماء التي يُحكم بوجوده بالتمكن من العلم 
بالحجة بهاء والتي یکفر عندها المعرض بمخالفتها ولو بقي على جهله لتقصيزه: فقد 
آوضحته من کلام أهل العلم من مفسرین وفقهاء في کتاب کشف الالتباس, 


ب - هل یعذر بالجهل في أصول الدین؟ 


أصل القول بنفي العذر بالجهل في أصول الدین نشأ على يدي المعتزلة ثم تسرب إلى الکثیر 
من فقهاء المذاهب الأربعة ممن لم ينتبه إلى أصل هذا القول كما نبه ابن تيمية. 


حیث اعتبر المعتزلة |ثبات وجود الصانع ‏ وکذا ما يجب له من الصفات ‏ من العلم النظري 
لا الضروري» وذلك لعدم إثباتهم لحقيقة الفطرةء ومن تم أوجبوا النظر العقلي الكلامي» 
وجعلوا أدلته قطعية يقينية» لا يعذر الجاهل بجهله بها ولا المخطئ فيهاء ورتبوا على ذلك 
عدم تصحيح إيمان المقلد» ومعناه أصحاب الإيمان الفطري من عوام المسلمين» وهذا القول 
من بقايا الاعتزال في عقيدة أبي الحسن الأشعريء كما صرح به السمناني أحد أصحاب 
بالأدلة الكلامية بوجود الرب سبحانه» فهذا هو أصل قول من قال من متكلمة الأصوليين 
بنفي الاعذار بالجهل مطلقا في أصول الدین» ومن جملة ذلك قول القرافي في شرح تنقيح 
الفصول: "ولذلك لم يعذره الله بالجهل في أصول الدين إجماعاً" اه الذي تعلق به بعض 
المعاصرين من أهل السنة في حكاية الإجماع غفلة منهم عن الجذور الكلامية لهذا الفول» 


مسألة العذر بالجهل في الشرك. أصولها واحلتها 


ونحوه قوله في كتابه الفروق: "إن التكليف بالتوحيد وعدم العذر بالجهل فيه من باب تكليف 
مالا یطاق" اه!! 


وأما آهل السنة وأئمة السلف فلا یقولون بهذا» ویثبتون الا عذار بالجهل في أصول الدين كما 
يثبتونه في فروعه» ولهم في ذلك قیود وضوابط وشواهد هذا من آقوالهم وتصرفاتهم کثیرة 
وممن تتبع الکثیر منها وکتب في إثبات هذا ابن حزم في الفصل. وابن تيمية في الكيلانية 
والماردینیة» وقد نبها على الجذور الكلامية لقول المخالف» وثمة آقوال آخری لأئمة أهل 
السنة والحدیث لم یذکرانهاء جمعتها في مقالة في الرد على الحدادية [ص3-2 و9-8] (. 


وكل هذا جاء في سياق الحدیث عن صفات الله والشرانع المتواترة لا عن شرك العبادة» فجاء 
طائفة من متأخري آهل السنة» ووضعوا رجلا عند هؤلاء ورجلا عند هوّلای فأثبتوا 
الإعذار بالجهل في الصفات في الجملة خلافا للمعتزلة» وان اختلفوا في حكم أعيان الجهميةء 
ونفوا الإعذار بالجهل في شرك العبادة بحجة أن ذلك من أصول الدين» وكأن إثبات الصفات 
لله جل وعلا ليس من أصول الدين» وهذا خلاف ما صرح به عدد من أئمة أهل الحديث 
والسنة كأبي حاتم وأبي زرعة الرازيين كعثمان الدارمي وأبي القسم الأصبهاني وأبي عثمان 
الصابوني. 


وإذا رجعنا إلى تقريرات وتأصيلات وتصرفات ابن تيمية وجدناه لا يفرق بين هذين 
الأصلين في الإعذار بالجهل ما لم تتحقق شروط التكفير وتنتفي موانعه. 


5 مقالة: بيان فساد أقول فهم الحدادية عن السلف... 
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ويؤكد هذا موقف السلف من رواة الحديث من القدريةء وقد امتلأت بهم البصرة كما صرح 
ابن المديني» وفيهم حفاظ كبارء حيث قبلوا مروياتهم بما في ذلك في الصحیحین» رغم قولهم 
بأن الانسان يخلق فعل نفسه وهذا شرك في الربوبيةء وقد كفر السلف بعضهم إلا أنهم لم 
یطلقوا القول بتکفیر جمیعهم. إذ الإجماع قائم على أن الحدیث الشریف لا يتحقل من کافر. 


وبهذا يتين خظا من اعتمد هذه الحجة من صحاب المذاهب الثلاثة د لا كلهم کاسحاق بن 
عبد الرحمن ومن تبعه من المعاصرین» ونسب هذا لمحمد بن عبد الوهاب» وهو خطأ في 
الفهم علیه. ومعارض بما ذكره أبناؤه وشيخه عبد اللطيف بن عبد الرحمن وابن سحمان؛ 
هذا وان كان مذهب تمد بن عبد الوهاب مغايرا لأصحاب المذهب الرابع» لا كما حسب 
الكثير من المعاصرين أنه موافق لهم» ولا كما حسب آخرون أنه على المذهب الأول» وقد 
بينت ذلك في كشف الالتباس. 


ت - دلالة العام على الأحوال: هل تستلزم العموم فيها أم أنها مطلقة فيها؟ 


وذلك أن نصوص التكفير والحكم بالإشراك في الكتاب والسنة عامتها إلا ما ندر جاء بأحد 
صيغ العموم» والمراد بالأحوال ههنا: الاختيار والإكراه والعمد والخطأ والعلم والجهل 
والتأويل. 


وقد اختلف الأصوليون في ذلك» فذهب جمهور متكلمة الأصوليين إلى أن العام يستلزم 
العموم في الأحوال» وعليه فان العموم يشمل الأحوال كما يشمل الأشخاص» ولا يستثنى 
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عامة» فدخل في عمومها محل النزاع» وشمل هذا الحکم حالة الجهلء لدلالة العام المستلزم 
للعموم في الأحوال» ولا مخصص لذلكء فبقي الدليل على عمومه وبهذا المعنى احتج 
أبابطين وعبد اللطيف بن عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الرحمن. 


وذهب بعض المحققين - ومنهم ابن تيمية - إلى أن العام لا يستلزم العموم في الأحوال» وأنه 
مطلق فيهاء أي أن حكم النص العام لا يظهر في أفراده» إلا من تحققت فيهم الشروط وانتفت 
عنهم الموانع» وتعرف الشروط والموانع بالرجوع إلى نصوص أخرى تبين حكم مختلف 
تلك الاحوال بما في ذلك حالة الجهل» ويسمي أصحاب هذا المذهب من الأصوليين هذا 
العموم بالعموم المطلق» ولما كانت عامة نصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق واللعن 
جاءت بصيغ العموم» والعمومات عنده مطلقة في الأحوال» نجد ابن تيمية ينعت تلك الأحكام 
بالمطلقة» فيقول: الوعد المطلق» والوعيد المطلقء والتكفير المطلق والتفسيق المطلق 
واللعن المطلق» ويقرر أن هذه الأحكام المطلقة لا يستلزم لحوقها بالمعين» وذلك لأنه لا 
يظهر حكم نصوصها العامة في الاشخاص. الا من تحققت فيه شروط ذلك وانتفت عنه 
موانعه» فيلحق الحكم عینه» وهذا بحسب أحوال الشخص المعين» وفقا للنصوص الأخرى 
التي جاءت لبيان حكم المعين في مختلف الاحوال» ومتى دل الدليل على شرطية شرط ما أو 
مانعية مانع ماء لا نجد ابن تيمية يفرق عند اعتباره لها بين محل النزاع وبين سائر 
المکفرات» كما هو واضح في حكمه في القلندرية وفي رافضة زمانه وفي البكري وفي 
الأخنائي وغيرهم من القبورية» حيث نجده قد حرر تأصيل ذلك حول الصفات والشرائع 
المتواترة في الکیلانیة» ويحيل عليها عند حديثه عن محل النزاع» ويحتج بنفس الادلة 
المذكورة هناك» وقد ذكرت براهين ذلك في كتاب كشف الالتباس. 


ولذا نجده يوجب التكفير المطلق للقبورية لد لاله عمومات نصوص الوحي على تكفير 
المشركين» التي هي مطلقة في الاأحوال ثم يجعل تكفير المعين من القبورية موقوفا على 
) تحقق الشروط وانتفاء الموانع» الراجعة إلى الأحوال» والتي ت تخلتف من 7 شخص إلى شخص» 


ومن طائفة إلى آخری. 


مسألة العذر بالجصل في الشرك. أصولها واحلتها 


فان قال قائل المسألة إذا فيها خلاف معتبر» فالجواب: لاء فان ابن تيمية يذهب إلى أن القول 
الأول "لا يوجد"» أي لا وجود له في لسان العرب» وينسب مذهبه إلى أئمة السلف قاطبة 
ويعتبر اضطراب طوائف أهل القبلة من وعيدية ومرجئة في حكم أهل الكبائر دون الشرك 
في نصوص الوحي» واضطراب أتباع الأئمة ‏ الذي حكاه السجزي - في فهم كلام أئمتهم في 
تكفيرهم لأصحاب البدع المكفرة» راجع إلى عدم تحرير دلالة العموم في الأحوال» وقد 
ذكرت في كشف الالتباس ما يشهد لصحة تقريره. 


ومن ذلك أن من فروع القول بأن العام مستلزم للعموم في الأحوال» دعوى أن أكثر عمومات 
القرآن مخصوصة وفي هذا تهوين من دلالتها كما ذكر الشاطبي وابن القيم!! وهذا متعلق 
بما هو أكثر أنواع نصوص الوحيء كما ذكر الشاطبي والسعدي» بينما نجد ابن تيمية وابن 
القيم يبطلان هذا القول» ويصرحان بأن أكثر عمومات القرآن محفوظة وذلك أن أكثر 
المخصصات المدعاة متعلقة بالأحوال لا بالأشخاصء فعليه فهي ليست بمخصص وإنما هي 
متعلقة ببیان الشروط والموانع عندهماه ولم یتفطن الکثیر من المعاصرین إلى أصل هذا 
الخلاف» وغير ذلك من اللوازم الدالة على فساد هذا القول قد آوضحتها بفضل الله في کشف 
الالتباس. 


وبهذا یتبین خطأ أصحاب المذاهب الثلاثة الاولی لاعتماد جمیعهم على دلالة العموم 
اللفظي. مع التنبیه على أن الکثیر من المعاصرین ممن لا يعذر بالجهل في الشرك وممن 
یعذر في غفلة تامة عن دلالة العام على الأحوال و علاقتها بعمومات نصوص الوعد والوعید 
والتکفیر والتفسیق واللعن» حتی أنك تجد منهم من يقرر آصولیا بأن العام یستلزم العموم في 
الاحوال» ویقرر عقدیا التفریق بين التکفیر والوعید المطلق وأنه لا يستلزم الحکم على المعین 
إلا بتحقق شروطه. 
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ث - مسألة التحسين والتقبيح العقلي: 


مذهب المعتزلة: أن العقل يدرك حسن وقبح بعض الأفعال - كحسن الصدق والعدل وقبح 
الكذب والظلم - قبل ورود الشرع» وأنه يترتب على ذلك التكليف الشرعي من إيجاب وتحريم 
والأسماء الشرعية باتفاقهم» والوعيد على المخالف» على اختلاف بینهم» وذكر اختلافهم 
الحاكم الجشمي المعتزلي في تفسیره» واختار الزمحشري المعتزلي في كشافه عدم ترتب 
الوعيد على المخالف» وهو غير القول المشهور عنهم» وهو قول جمهورهم وهذا الخلاف 
بينهم لا يذكره المخالفون لهم» ویصورون أنها اتفاقية بینهم» فتنبه. 


والتقبیح شرعیان لا مدخل للعقل فیهما الب 


مذهب آهل السنة: وسط بين ذلك» فهم یقرون بادراك العقل لحسن وقبح بعض الأفعال قبل 
ورود الشرع» وینفون ترتب التکلیف الشرعي على ذلك - إذ التکلیف عندهم موقوف على 
الوحي » فضلا عن ترتب الوعید على المخالف. 


ومن أعظم من فصّل في مذهب آهل السنة واستدل له شيخ الاسلام ابن تيمية» وکان من جملة 
ما قاله في سياق الرد على المعتزلة والاشاعرة: 
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"فصل: وَقَدْ فرّق الله بَيْنَ مَا قَبْلَ الرَسالة وَمَا بَعْدَهَا في أَمْمَاءَ وَأَحْكَام وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا في 
أَمْمَاءَ وَأَحْكَامِء وَدَلِكَ حجَّةٌ عَلَى الطیِفتین: على مَنْ قال: إن الافعال لین فیها حَسَنٌ وقبیخ. 
وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُمْ يَسْتَحِفُونَ الْعدَاب على الْقَوْلَيْنِ. أَمّا الْأَوَلُ فَإِنَهُ سَمَاهُمْ ظَالِمِينَ وَطَاغِينَ 
وَمُفْسِدِينَ لِقولِهِ اهب إلى فزغزن ان طَعى) وَقَوْلِهِ (وَإِذْ تاتى ریت مُوسى آن انت الْقَومَ 
الظَالِمِينَ * قَوْمَ فزعزن ألا يَتَفُونَ]» وَقَوْلِهِ (إنَّ فزعون علا في الأزضٍ وجعل أهلها شِيَعَا 
يَْتَضْعِف طَائِقة مِنْهُمْ یدب أَبْناءَهُمْ وَيَسْتَخيِي نِسَاءَهُْ اه گان من الْمُفْسِدِينَ)» فَأَخْبَرَ أنه ام 
وطاخ وَمُفْسِدْ هو وَقَوْمُهُ وَهَذِهِ آمنماغ نم الْأَفعَالِ وَالذّمُ اّما یکون في الْأَفْعالٍ السنّيتة 
الْقَبيحَة فَدَلَ ذلك عَلَى أنّ الْأَفْعَالَ تون قَبِيحَة مَذْمُومَة قَبْلَ مَجيء الرّسُول إلَيْهِمْ لا 
يَسْتَحِقُونَ الْعَدَابٍ الا بَعْدَ إثيَانِ الرَسُولٍ إِلَيْهِْ؛ لقزله (وما كُنّا مُعَذْبِينَ ی تبث رَسُولَا) . 
وَكَدْلِكَ أَخْبَرَ عَنْ هُود أنه قال لِقَوْمِهِ (اعْبْدُوا الله ما لک مناله غَيْرُهُ إن أَنْثم الا مفتزون)» 
فجعلهم مفترین قبل آن يَحْكُم بخکم یخالفوته. لِكَونِهمْ جعلوا مع الله لها آخز فاسنم الْمُتْركِ 
بت قَبْلَ الرَسَالَة» فَإِنَهُ بشرك بربه ویغدل به ویجعل مَعَهُ آلهة أُخْرَى وَيَجْعَلُ له آندادا قبل 
الرمنول ویب أَنَّ هذه الْأَمْمَاءَ مُقَدَمْ علیها. وکذلك امم الْجَهْلِ والْجاهليّة يُقَالُ: جَاهِلِيّةَ 
وجاملا قَبَْ مَجِيءٍ الرّسُول وَأَمّا تعیب فلا. وَالنَوَلي عن الطَاعَة كَقَوْلِهِ (فلا صتدّق ولا 
صلّی * ولکن كَذَّب وتولی) فَهَدَا لا يَكُونُ الا بغذ الرّسُولِء مثل قوله عَنْ فزعون (فکذّب 
وعصنی)» كَانَ هذا بَعْدَ مجيء الرسول إِلَيْهِ كَمَا قال تعالی [ِفَأَرَاهُ الاية الْكُيْرَى * فَكَدّبَ 


وعصی! وقال ۱فعصی فز عون الرَّسُولَ)" الفتاوی 38/20. 


ففي هذا السیاق قرر ابن تيمية ثبوت اسم المشرك قبل مجيء الرسالة وعلی قوله هذا بنی 
طانفة من المعاصرین من آصحاب المذاهب الثلاثة الاولی قولهم إلا آنهم لم یفهموا قوله 
لعدم معرفتهم بدقائق مذاهب المتکلمین» وکلام ابن تيمية جاء في سياق الرد عليهم فخلطوا 
الال بالنایل» إذ مراده - في هذا السیاق ‏ باسم المشرك حقيقته اللغوية الدالة على ثبحه 
ره فلا لا قرع 3 العاف ملق بات الئل وقيل مجیه الرسالت. يرشنا حبله 
هؤلاء على الذم الشرعي وأرادوا به حقيقته الشرعية وهذا تفسیر منهم لکلام ابن تيمية 
بنظارة اعتزالية من حيث لا یشعرون, إذ الذم الشرعي والحقائق الشرعية من جملة الاحکام 
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فكيف يقال بأنه أراد بذلك باسم المشرك ههنا حقيقته الشرعية قبل مجيء الرسالة لتقبيح 
العقل له؟!! هذا عين قول المعتزلة. 


ومما أوقع هؤلاء في هذه الهفوة الكبيرة» ظنهم أن من لم يرتب الوعيد قبل مجيء الرسالة فقد 
برئ من قول المعتزلة وسلم من شائبته» وغفل هؤلاء أن ذلك وان هو المشهور عنهم, إلا 
بعض أتمتهم يحكون اختلافا بينهم» وعليه فالذي اتفقوا عليه إنما هو ترتيب الأحكام التكليفية 
والاسماء الشرعية على التقبيح العقلي» وهو عين ما وقع فيه هؤلاء» وحملوا عليه كلام ابن 


تيمية» وهذا تحريف منهم لتقريراته من حيث لا يشعرون. 


اللغوية» تقبيحا وذما عقليا لفعله» وبين تسميته بالمسلم» وشواهد هذا كثيرة وأكتفي بنقل أقواها 
واختصار ما سواه: 


ففي كتاب الرد على الاخنائي» نجد ابن تيمية عند حديثه على الأخنائي وأشباهه قال فيهم 
مرة: "والمقصود أن ما سنه لأمته نوع غير النوع الذي يقصده أهل البدع من السفر إلى 
زيارة قبور الأنبياء والصالحین» فإنهم لا يسافرون لأجل ما شرع من الدعاء لهم والاستغفار 
بل لأجل دعائهم والدعاء بهم والاستشفاع بهم» فيتخذون قبورهم مساجد وأوثانًا وعیذا 
يجتمعون فيه. وهذا كله مما نهى عنه رسول الله # في الأحاديث الصحيحة» فكيف يشبه ما 
نهى عنه وحرمه بما سئه وفعله؟ وهذا الموضع يغلط فيه هذا المعترض وأمثاله ليس الغلط 
فيه من خصائصه» ونحن نعدل فيه ونقصد قول الحق والعدل فيه كما آمر الله تعالى» فانه 
أمر بالقسط على أعدائنا الكفار فقال١كونوا‏ قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم 
على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للنقوی). فكيف بإخواننا المسلمين والمسلمون إخوة. 
والله يغفر له ويسدده ويوفقه وسائر إخواننا المسلمین" ص242 [ت: العنزي] / ص91- 
2 إت: الزهوي]. 
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وقال فيهم أخرى: "فمن عاب من اتبع ما تبين له من سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم ولم 
يستحلّ أن يخالفه ويتبع غيره فهو مخطئ مذموم على عيبه له بإجماع المسلمين» فكيف إذا 
گان بدعو إلى ما بفضی إلى الشرك الطب من دعاء كير ال واتخاذهم أوكاناء والحج إلى 
غير بيت الله» لا سيما مع تفصیل الحج الیها على حج بيت الّه» أو تسویته به» أو جعله قریبا 
منه» فهوّلاء المشرکون والمفترون مثل هذا المعترض وأمثاله المستحقین للجهاد. وبیان 
ما دعوا إليه من الضلال والفساد. وما نهوا عنه من الهدی والرشاد» ولتکون كلمة الله هي 
العلیاء ویکون الدين كله لله" ص480[ت: العنزي] / ص218 [ت: الز هوي]. 


وسمی محل النزاع في مواطن متعددة في سياق حدیثه عن مشابهتهم للمشرکین مرة في 
الدعاء الشركي ومرة في الشفاعة الشركية ومرة في عبادة الوسائط لتقربهم إلى الله زلفی 
ب"أهل البدع من المسلمین"» وب"مبتدعة هذه الأمة"» وب"جهال هذه الأمة وضلالهم" 
وب"ضلال آهل القبلة"» وتجد ذلك في التوسل والوسيلة [انظر: مجموع الفتاوی 149/1- 
0 و 160-159 و۰]332 واقتضاء الصراط المستقیم 360-359/2 [ت: ناصر العقل] 
ومجموع الفتاوی ۰283/27 ويؤكد هذا الذي ذکرت احتجاجه عند الحدیث عن تكفير آعیان 
القبوریین بحدیث "إن الله تجاوز عن أمتي الخطا" في عدد من المواطن» وغير ذلك من 
الشواهد التي بینتها في کشف الالتباس» وأختم بما قاله بعد أن ذکر أن من آطاع الشیطان في 
معصية الله صار فيه من الشرك بالشیطان بقدر ذلك» وأن هذا قد يكون شرکا آکبر وقد یکون 
شرکا أصغر: "وَأما إن اتخذ الائتان ما يهواه الهّا من دون الله وأحبه کحب الله قَهَدَا شرك 
أكبر» والدرجات في ذلك مُتَقَاوِنََ وَكثير من الاس يكون مَعَه من الْإيمَان بالله وتوحيده مَا 
ينجيه من عَذَابِ الله وَهُْوَ يَقع في كثير من هذه الْأَنْوَاع ولا يعلم أَنَهَا شرك بل لا يعلم أن 
الله حرمها ولم تبلغه في ذلك رسالة من عند الله وَالله تعالی يَفُول إوَمَا كُنّا معذبين حتّی 
نبعث رسولا)» فَهَولَاءٍ يكثرون جدا في الْأمكئّة والأزمنة الَّنِي تظهر فیها قَثْرَة الرسالة بقلة 
القائمين بحجّة الله» فهوّلاء قد يكون مَعَهم من الایمان مَا يرحمون به» وقد لا يُعَذبُونَ بكثير 
ممّا يعذب به غيرهم ممّن كَانَت عَلَيْهِ حجّة الرسالة» فينبغي أن يعرف أن اسنتخقاق العباد 
للعذاب بالشرك ففمّا دونه مَشُرُوط ببلاغ الرسالة في أصل الدّين وفروعه" جامع الرسائل 
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02. وأما إثباته الإيمان المنجي لمحل النزاع وهو إيمان مجمل» فهذا قاله في مواطن 


فان سأل سائل: فكيف اجتمع عند ابن تيمية هذا مع تسميته إياه بالمشرك» وهو الذي قرر أن 


المسلم هو الموحدء وأن التوحيد والشرك ضدان لا يجتمعان؟ 


فالجواب: أن مراده بالتوحيد المنجي لمحل النزاع التوحيد المجمل» أي اعتقاد أن الله هو 
المستحق وحده للعبادة دون سواه» وأما عما وقع فيه محل النزاع من شرك› فهذا الشرك 
الأكبر سبب لنقض للإيمان» الا أن السبب کحکم وضعي یتوقف تأثیره على تحفق الشرط 
وانتفاء المانع» كما صرح ابن تيمية في أكقر من موطن (خلافا لمتکلمة الأصولیین من 
الأشعرية حيث نفوا تأثیر الأحکام الوضعية: السبب والشرط والمانع» طردا لنفیهم تأثیر 
الأسباب الكونية في باب القدر» وجعلوا تأثیر الاحکام الوضعية مجازي لا حقيقي» ولذا 
سموها أمارات» وجعلوا المانع رافعا للحکم لا مانعا له على الحقيقة)» فإذا تخلف الشرط 
ووجد المانع انتفی تأثیر السبب» وبقي الایمان المجمل والتوحید المجمل» ومن ثم بقي له اسم 


المسلم. 


وأما عن تسميته لأعيان من محل النزاع مرة بالمسلم ومرة بالمشركء فمراده بالمشرك 
حقيقته اللغوية الدالة علی ذمه عقلاء وهذا قبل التمکن من العلم بالحجة الرسالية - الدالة علی 
أن فعل ما أو قولا ما حکمه في دين الله أنه عبادة لغير الله وشرك آکبر وکفر مخرج من الملة 
- بعد بلوغهاء وبفوات التمکن من العلم بما سبق ینتفی معه التکلیف بترکه شرعاء اد لا تکلیف 
في التوحید الا بوحي» وعلیه فاسم المشرك بهذا المعنی لا بتعارض مع اسم المسلم» إذ لا 
یستلزم التکفیر العيني. 


بخلاف اسم المشرك بحقيقته الشرعية ‏ وهذا یطلق على المعین بعد التمکن من العلم بما سبق 
کرو لان شر الت ی مكار ار ال ول تشر مه ا سین 


مسألة العذر بالجهل في الشرك, أصولها واحلتها 


۳ 


فهذا هو مقتضی آصول ابن تيمية وما يفيده مجموع کلامه. 


ومن ظن أن هذا مستلزم للتسوية بين الموحد والمشرك فها هو ابن تيمية يقرر ما يفيد ابطال 
هذا الزعم حيث قال في رده على الأخنائي: "ثم من قامت عليه الحجة استحق العقويةء والا 
كانت أعماله البدعية المنهي عنها باطلة لا ثواب فيهاء وکانت منقصة له خافضة له بحسب 
بعده عن السنة» فان هذا حکم أهل الضلال» وهو البعد عن الصراط المستقیم» وما يستحقه 
أهله من الكرامة» ثم من قامت عليه الحجة استحق العقوبة. وإلا كان بُعده ونقصه 
وانخفاض درجته وما يلحق في الدنيا والآخرة من انخفاض منزلته وسقوط حرمته 
وانحطاط درجته هو جزاؤه. والله حكم عدل لا يظلم مثقال ذرة وهو عليم حكيم لطيف لما 
يشاء" اه و بيّن وفي موطن آخر علة انخفاض المنزلة قائلاً: "وَتَتِيجَةٌ فغل الْمَنْهِيَّ 
انخفاض الْمَنْزِلَةِ وَسَلْبُ كَثِيرٍ من النَعَم اي كَانَ فیها وان كَانَ لا يُعَاقَبُ بالضَّرَر": إلى أن 
قال: "فتارك الواجب وَفَاعِلُ الْقبيح ون لَمْ يُعَذّبْ بالآلام کالثّار فیسلب من اليْعَم وَأَممْبَابهِ ما 
يَكُونُ جَرَاءَهُ وهذا جزاغ مَن لَمْ یثلکر النَعْمَة بل كَقَرَهَا أن يُمْلَبَهَاء فالشکر قَيْدُ انعم وَهُوَ 
مُوجب لِلْمَزِيدِ وَالْكْفْرُ بَعْدَ قیام الْحُجَّة موجب للْعَذاب» وَقَبْلَ ذلك يُنْقِصُ التَغمة وَلَا يزيد" 


انتهى من مجموع الفتاوى. 


وبهذا بتبین خط تمن اختمد مسالة ك اسم المشرک قل مجيء الرسالة من أصحاب 
المذاهب الثلاثة الگولی» وخاصة أصحاب المذهب الثالث» فقولهم أن من لم تبلغه الحجة من 
القبورية مشرك لا مسلم ولا كافر» فرع على هذا الخطأء وقولهم هذا محدث وخروج على 
قولي آهل العلم اللذين ذکرهما ابن حزم وابن تيمية إن كان کل کافر مشرك أم لا؟ وشبیه 
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بقول المعتزلة منزلة بين المنزلتين» وفيه إضافة لمرتبة ثالثة زائدة على ما في كتاب الله: 
مؤمن وكافر ومنافق. 

وأن نسبة هذه المرتبة المحدثة لابن تيمية خطأ عليه وتحريف لمذهبه» ومن جملة ما يدل 
على ذلك أنه لما اع لاله اا اتل فى اكرات اة بع ال صد 
بكونها مبنية على أصلين: أن الناس إما مؤمن أو كافر أو منافق» وأن التكفير كالوعيد 
أحكامه مطلقة ولا تستلزم التعيين إلا فيمن تحققت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع» وصرح 
بأن هذا "فصل الخطاب" في ذلك» وبسط أدلة هذين الأصلين في الكيلانية» وعندما تعرض 
لحكم محل النزاع أحال عليها في أكثر من موطن, وقد أوضحت ذلك في كشف الالتباس. 


ج- مسألة الاشتقاق. 


وقد صرح بأن من وقع في الشرك سمي مشركا كما أن من وقع في الزنا سمي زانيا أبابطين 
ومن تبعه من المعاصرين من أصحاب المذاهب الثلاثة الأولى» وهذه تسمی بمسألة 
الاشتقاق» وقولهم هذا فرع عن مذهب أصوليي الأشاعرة ‏ في الجملة - لا مذهب أهل السنة 
وقولهم هذا مبني على اختلافهم مع المعتزلة حول صفة الكلام لله عز وجل» كما ذكر 
الزركشي في البحر المحيط» وذلك لكون المعتزلة ينفون أن يكون المعنى القائم بمحل يجب 
أن يشتق له اسم» بحيث يكون الفعل من الموصوف لا من غيره» ليتوصلوا بذلك إلى نفي أن 
يكون من قام به الكلام هو الله عز وجل» وأنه هو المتكلم به لا غيره من مخلوقاته. 


مع التنبيه على أن جمهور الاشاعرة لم يطردوا قولهم هذا في باب الاسماء الحسنی» وقالوا 
بأنها توقيفية» إلا قليلا منهم كالباقلاني وابن العربي والقرطبي حيث اشتقوا من صفات الله 
أسماء. 
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ويلزم بمتابعتهم تسمية كل مصدق مؤمنا اعتمادا على اللغة» وتسمية كل من صلى صلاة ولم 
یات بارکانها مضل وهذا خلاف قوله 4 للمسيء في صلاته: "صل فإك لم اتصل": 
وتسمية كل من زنت ولو لم تقر على نفسها ولا شهد علیها آربعة شهود زانیة» وهذا تصحیح 
لفعل القاذف رغم وجوب حد الف علیه واشتقاق اسم الماکر والمخادع له تعالی بناء علي 


قوله سبحانه (ويمكرون ویمکر الله و (یخادعون الله وهو خادعهم) . 


وأما أهل السنة فیفرقون بين الأسماء اللغوية والأسماء الشرعية (ومن ذلك آسماء الله الحسنی 
المعلومة بالوحي)» ولما كان لاسم الممن والمصلي والزاني معنی لغوي وآخر شرعي 
والأول آوسع وأعم من الثاني» والثاني أضيق وأخص من الأولء كانت الاحکام الشر عية 
المتعلقة بنوع هذه الاسماء منوطة بحقانقها الشرعية لا بحقانقها اللغوية» ولذا كان للتسمية 
بالمژمن» والمصلي» ومن وقعت في الزنا بالزانية والفاسقة وایقاع الحد علیها: شروط 


وموانع. 


وکذلك الأمر مع من وقع في الشرك. إذ لخراج آحد من أهل القبلة عن الاسلام هو حکم 
باب ال عذار بالجهل جملة وتفصیلا» وهو مذهب الخوار ح. 


وبهذا یتبین خطأ من فرع قوله على هذه المسألة من أصحاب المذاهب الثلاثة الأولى. 


وخلاصة القول في هذه المذاهب: أن هذا الخلاف غير معتبر ولا حظ له من النظرء وأن ما 
استقام من هذه المذاهب مع قول أهل السنة في الأصلين هو الحقء» وهو ما ینطبق مع 
المذهب الرابع» وما كان مبنيا على غيرها فهو فاسد لفساد آصوله» وهو ما ینطبق على غيره 
من المذاهب. قال الامام أبو عبید القاسم بن سلام رحمه الله: "عجبت لمن لم ترك الأصول 


وطلب الفصول"۰ وصاغها المتأخرون بقولهم: من حرم الأصول حرم الوصول. ومن كان 
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هذا حاله صار عرضة للوقوع فيما حذر منه ابن تيمية في الصارم المسلول بقوله: "وأخذ 
يجرّ إلى مذاهب قبيحة" اه وهو ما وقع فيه الكثير من المعاصرين عند حكايتهم لمذاهب 
العلماء, 


وأنبه هنا على أن الکثیر من متأخري آهل السنة فضلا عن المعاصرین» تدخل علیهم بعض 
آقوال أهل البدع من حيث لا یشعرون, وذلك عبر کتب آصول الفقه التي غلب على أصحابها 
الاعتزال أو الاشعرية أو الماتردية والامثلة على ذلك كثيرة جداء فعمد کتب أصول الفقه 
كما ذكر ابن خلدون ‏ أي التي تدور في فلکها آغلب کتب الاصول - آربعة اثنان لمعتزلیین: 
القاضي عبد الجبار وآبي الحسین البصري واثنان لاشعریین: الجويني والغزالي» ومن 
اعظم من اعتنی بالتنبیه على هذا شيخ الاسلام ابن تيمية» وهو متعلق بما یسمی ببناء 
الأصول على الأصولء أي بناء أصول الفقه على أصول الدین» أي عقائدهم الكلامية. 


مع التنبيه على وجود شبه أخرى غير هذا الذي ذکرت» معظمها يرجع إلى ما حقيقته 
تحريف مذهب ابن تيميةء ككلامه في المسائل الظاهرة والمسائل الخفية» وفي الكفر المعذب 
عليه» وقد فصلت في ذلك في كشف الالتباس واكتفيت ههنا بذكر أصول المسألة المتعلقة 
بالأصلين» التي اعتمد عليها أناس من المتقدمين والمتأخرین» لكثرة غفلة الكثير من 
المعاصرين عن جذورها الكلامية. 


وفي المقابل: فمن أقوال العاذرين بالجهل في الشرك التي لا حظ لها من النظر: قول ابن 
حزم في الفصل: "وأن من قال أن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه أو ... أو أن بعد مد 
# نبياً غير عيسى بن مریم فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على 
كل أحدء ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم 
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عليه الحجة" اف وطرده لهذا وفق أصوله الظاهرية وهذا وان كان من جهة التأصيل لا من 
جهة التطبیق» فلا يسلم به و هذا الذي استبعد جوده. وجد من يثبت وجوده من المعاصرين 


فضلا عن إمكانية وقوعه وهذا قول شاد. 
ومثله من يجعل العذر بالجهل عكازة ليدفع بها تكفير المعين مطلقا عن المنتسبين للإسلام. 


وقريب منه من ينفي الذم عن محل النزاع مطلقاء من غير تفريق بين الذم الشرعي للأعيان 
الموقوف على التمكن من العلم بالحجة الرسالية» وبين الذم العقلي الذي هو تقبيح عقلي 
وهذا النفي المطلق للذم لا يتخرج على قول أهل السنة في مسألة التحسين والتقبيح العقلي 
وانما يتخرج على قول الأشاعرة نفاة التحسين والتقبيح العقلي إذ لا حسن عندهم ولا قبيح 
إلا بالأمر والنهي الشرعي. 


والأسوأ من هذا كله تقريرات ابن جرجيس حول العذر بالجهل فهذه ظلمات بعضها فوق 
بعض» حيث جعل مانع الجهل مانعا من إطلاق حكم الكفر الأكبر على الشركيات واعتبارها 
من الشرك الأصغرء واشتراط العناد لتكفير المعين» وهذا الذي تدور حوله ردود أبابطين 
وعبد اللطيف بن عبد الرحمن عليه. 


ح- أصئاف الناس ثلاثة: مؤمن وكافر ومنافق: 


قال ابن تيمية في بداية کتابه الایمان الأوسط - منبها على أهمية هذا الأصل و علاقته بتکفیر 
أصحاب البدع الکفرية -: "فتول: ما غلم من التب والسةوالاجماع وه من ول تفلا 
مُتوانزا عن الب صَلَى الله عليه وسلم بل هُوَ من الْمَعْلُوم بالانطزار مِنْ دین الامنلام - 
دين الب صلّی اله عَلَيْهِ وس - أنَّ انس كَانُوا عَلَى عَهدِه بِالْمَدِيئَةِ "لاه آصنتافب": 
ُوْمنْ. وکافز مُظهز لكر ومتافق ظاهره اسلا وهو في الباطن کافز. وَلِهَذَا اللفسیم 


مسألة العذر بالجهل في الشرك. أصولها واحلتها 


آنزل الله في أوَّلِ سُورَة الْبَقَرَةِ ذِكْرَ الأصْتاف التَّلائّة", ثم سرد أدلة ذلك من كتاب الله 
بتوسع» إلى أن ختم ذلك بقوله: "فهذا "أَصلٌ” يَنْبَغِي مغرفئه فانه مُهِمّ في هَذَا الْبَاب. فان 
کئیزا ممنْ تَكلّمَ في "مسنانل الایمان وَالْكْفْر” لتكفيرٍ هل الْأَهْوَاءٍ لَمْ يَْحَظُوا هذا اباب وَل 
يُمَيَرُوا بَيْنَ الْحُم الظاهر وَالْبَاطنِ مع أَنَّ الْقَرْقَ بَيْنَ هَدَا وَهَدَا تابث بِالنُصُوص الْمْتَوَاتِرَةِ 
وَالْإِجْمَاع الْمَعْلُومِ؛ بل هُوَ مَعْلُومٌ بالاضطرار مِنْ دين الاسلام. وَمَنْ تَدَبَّرَ هَدَا عَلِمَ أنَّ كثيرًا 
من آهل الْأَهْوَاءٍ والبدع: قذ یکون مُؤْمِنَا مُخْطِنَا جاهلا ضالا عَنْ بَعْضٍ ما جَاءَ به الرَّسُولُ 
صلّی اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَذْ يَكُونُ مُنَافَا زندیقا يُظْهِرُ خلاف ما يُبْطنْ" الفتاوى 461/7- 
2 فدل هذا على أنها ثلاثة ولا رابع لها. 

وقال في موطن آخر: "وفصل الخطاب في هذا الاب بذكر اصلین: آحذهما: أن يُعْلمَ أنَّ 
الْكَافِرَ في تفس الْأَمْر من هل الصّلاة لا يَكُونُّ الا مُنَافقا فَإِنَّ الله مُنْدُ بت مُحَمّدَا صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسم وَأَنْرََ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ وَهَاجَرَ ای الْمَدِينَدِ صار الاس ثَلَانَةَ آصناف: مُؤْمِنَ به 
وکافز به مُظهز الْكُفْرَ ومتافق مُستَخف بالکفر. وَلِهَدَا دَكَرَ ال هذه الأصنتاف الثلاَة في اول 
سُورَة الْبَقَرَةِ دَكَرَ أَرْبَعَ آياتِ في نَعْت الْمُؤْمِنِينَ؛ وَآيَتَيْنِ في الْكَُارِ؛ِ وبضنع عَشَرَ آيَةَ في 
الْمنافِقِينَ..". إلى أن قال: "وَإِذَا گان کذلك فأهل البدع فيه الْمُنَافِقُ الثدیق فهذا گافز یکت 
مل هذا في لرافضتة وَالْجَهمِيّة فإنّ زوساءفم كَانُوا منافقین رَتادِقة.... زمن أفل البدع من 
يَكُونُ فيه إِيمَانٌ بَاطِنَا وظاهزا لک فيه جَهْلٌ وَظْلْمْ حثّی أَخْطاً ما خطاً من السسُنّة؛ فَهَدَا ليس 
بگافر ولا مُتافق ثم فد يَكُونُ مِنْهُ غذوان وَظلْمَ یکون به قاسقا أؤ عاصیا؛ وَقذ يَكُونُ مُخْطِنا 
تالا مغفوزا له خَطوه؛ وقذ یکون مَعَ ذلك مَعه من الایمان وَالفوی ما يَكُونُ مَعَهُ من ولَايّة 
اله بقذر ایمانه وَتَقْوَاهُ فَهَدَا أَحَدْ الْأَصلَيْن. والاصل الثانی: أَنَّ الْمَقَالَهَ تون کفزا: كَحَحْدٍ 
وجوب الصّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ والصتیام وَالْحَجْ وتخلیل الزِّنَا وَالْخَمْرٍ وَالْمَيْسِرٍ ونگاح ذوات 
الْمَحَارِمِء ثم الْقَائِلُ بها قذ يَكُونُ بِحَيْتْ َم يَبْلْغْهُ الخطاب وکذا لا فر به جَاحده کمن هُوَ 


حَدِيتُ عَْدٍ بالاسلام أو َشَاً يبَاية بَعِيدَةٍ لم تَبْلْغْهُ شَرَائِعْ الاسلام فَهَدَا لا يُحْكَمْ بکفره بِحَحْدٍ 
شَيْءٍ مفا ئرل على الرّسُول ذا لم یلم ْه أنزلَ على الرّسُولء وَمَقَالَاتْ الْجَهْمِيّة هي من 
هذا التّؤع فانها جَحْدَ لِمَا هو الرَّبُ تَعَالَى عَلَيْه وَلِمَا أَنْرَلَ الله عَلَى زمئوله" مجموع الفتاوى 
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355-3 وهذا الأصل الثاني قد بناه على دلالة العام المطلق في الأحوال» وقد سبق 
بیان ذلك. وبسط القول في كلا الأصلين في رسالته الكيلانية [انظر: مجموع الفتاوى 
2- ووكل من كتب من المعاصرين في بیان مذهب ابن تيمية في التکفیر أيا 
كان المذهب الذي نسبوه إليه» قد غفل عن أصليه هذين. 


فان اعترض معترض وقال أن كلامه في جميع ذلك متعلق بأصحاب البدع الكفرية» وهذا 
خارج محل النزاع» فجوابه: أن ابن تيمية في سياق حديثه عن شركيات القبورية في مواطن 
متعددة» أحال على الكيلانية» واستدل على العذر بالجهل في الشرك لمن لم يتمكن من العلم 
بالحجة الرسالية» وعلى أن التكفير المطلق لمن وقع في الشرك من محل النزاع لا يستلزم 
تكفير المعين إلا من تحققت فيه الشروط بنفس الأدلة والتعليلات التي في الكيلانية» وبناها 
على نفس الأصلين» وشواهد ذلك كثيرة قد بينتها في كشف الالتباس» إلا أن إعماله للأصل 
الثاني من فصل الخطاب في محل النزاع أوضح من إعماله للفصل الأولء وأبين ههنا وجه 
إعماله لهذا الأصل في محل النزاع وما يدل على أنه قد فرع حكم محل النزاع على هذا 
الأصل: 

وأما شواهد ذلك من كلامه: 

وأذكرها ههنا بشيء من الإجمال: فإنك تجد في مجموع كلامه عند حديثه عن تكفير القبورية 
في فتاويه في القلندرية ورافضة زمانه وفي رده على البكري وغيرهاء احتجاجا بنفس الأدلة 
التي في فتواه في الكيلانية وفي الماردينية وغيرها المتعلقة بأصحاب البدع الكفرية: 

كحديث "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ" ‏ فتأمل هذا » وحديث الرجل الذي شك في قدرة الله 
على بعثه وغفر الله له لمخافته إياه» وإجماع الفقهاء على عدم تكفير مستحل المحرمات إذا 


كان مقيما ببادية بعيدة أو حديث العهد بإسلام» وغيرها. 


وتجد في مجموع كلامه المتعلق بالقبورية الإحالة على موطن آخر بسط فيه الكلام في قواعد 
ذلك وهماها فيها قاع التكتير 7 وسماها فى عيرها بانشاء آخری ندل ی مضموفها : 
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كما هي عادته في تسميته لكتبه أسماء مختلفة متقاربة » ولا تنطبق تلك الأوصاف إلا على 


كما أنه في مجموع كلامه في القبورية فرّق بين المقالة والقائل» وبين التكفير المطلق وتكفير 
المعين بشروطه تماما كما فعل ذلك في كلامه في أصحاب البدع الكفرية كما في الكيلانية 
وغيرها. وذكر جميع هذه الشواهد من كلامه تفصيلا تجده في كشف الالتباس. 


وجميع ذلك يعني أنه جرى على قاعدة واحدة في التكفير» ولم يفرق في ذلك بين القبورية 
وأصحاب البدع الكفريةء وان ورد في كلامه فروقا باعتبارات أخرى قد بينتها في كشف 
الالتباس. وهذا يعني أن من لم يكفرهم ابن تيمية من القبورية قد أثبت لهم الاسلام» ويدل 
على ذلك من مجموع كلامه احتجاجه بحديث "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ". والحديث 
متعلق بأهل القبلة من أمة ممد » ووصفه محل النزاع بأن معهم إيمان ينجيهم يوم القيامة: 
وأصرح أقواله في ذلك قوله ‏ بعد أن ذكر أن من أطاع الشيطان في معصية الله صار فيه من 
الشرك بالشيطان بقدر ذلك» وأن هذا قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر : "وَأما إن 
اتخذ الائستان ما يهواه إِلَّهَا من دون الله وأحبه كحب الله فَهَدَا شرك أكبرء والدرجات في ذلك 
َُفاوتة» وکثیر من النّاس يكون مَعَه من الایمان باللّه وتوحيده مَا ينجيه من عذاب الله وَهُوَ 
یقع في كثير من هَذِه الأنوَاع ولا يعلم أَنّهَا شرك. بل لا يعلم أن الله حرمها وَلم تبلغه في ذلك 
رسالة من عِنْد الله» واه تعالی يفول (وما نا معذبين حتّی نبعث ولا فَهَؤُلَاءٍ يكثرون 
جدا في الْأمكنّة والأزمنة التي تظهر فیها قَثْرَة الرسالة بقلة القائمين بحجّة الله» فَهَولَاءٍ قد 
يكون مَعَهم من الایمان ما برحمون به وقد لا يُعَدبُونَ بکثیر مِمَّا يعذب به غيرهم ممّن 
كاتت عَلَيْهِ حجّة الرسالة» فَيَنْبَغي أن يعرف أن امئتخقاق العباد للعذاب بالشرك فما دونه 
مَشْرُوط ببلاغ الرسالة في أصل الذين وفروعه" جامع الرسائل 293/2. 


ويؤكد إثباته الإسلام لمحل النزاع» تسميته لهم: 
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- في فتوى له ب"ضلال أهل القبلة"» رغم وصفهم بأنهم اتخذوا وسائط في العبادة 
[انظر: مجموع الفتاوى 283/27]. 

- وفي كتابه اقتضاء الصراط المستقيم ب"مبتدعة هذه الأمة"» رغم وصفهم بأنهم أثبتوا 
الشفاعة التي نفاها القرآن [انظر: اقتضاء الصراط المستقيم 360-359/2]. 

- وفي كتابه التوسل والوسيلة - وهو من أواخر مؤلفاته © - ب"أهل البدع من 
المسلمین"۰ رغم وصفهم: مرة بأنهم ممن يثبت الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك 
ومرة بأنهم وقعوا في أعظم أنواع الشرك وأنهم أحدثوا من الشرك ما لم يأذن به الله 
وب"جهال هذه الأمة وضلالهم". رغم وصفهم بأنهم أثبتوا الشفاعة التي نفاها الله 
وأثبتها المشركون [انظر: مجموع الفتاوى 150-149/1 و160-159 و332]. 

- وفي كتابه الرد على الأخنائي ‏ وألفه في سجنه الأخير في دمشق الذي توفي فيه 
رحمه الله 7 » عند حديثه عن "هذا المعترض وأمثاله": سماهم مرخ ب"إخواننا 
المسلمین"» ومرة سماهم "المشركون والمفترون" [انظر: ص92-91 ت:العنزي 
وص218 ت:زهوي]» وقد سبق أن بينت وجه ذلك تحت أصل التحسين والتقبيح 
العقلي *. 


وأما عن وجه اعماله لهذا الأصل: 


فأقسام الناس مؤمن ظاهرا وباطناء وكافر ظاهرا وباطناء ومنافق وهو كافر في الباطن 
ومؤمن في الظاهرء أي تجري عليه أحكام أهل الاسلام» وعليه فالناس في الأحكام الظاهرة 
اما مسلم أو کافر» وعليه فمن لم يحكم ابن تيمية على عينه بالتكفير» فهو مسلم عنده. فبان 
بهذا فساد من يعتبر محل النزاع صنفا رابعا: وهو المشرك الذي لا هو مسلم ولا هو كافرء 
فهذا قول محدث. مبني على فهم قوله بإثبات الاسم دون الحكم قبل بلوغ الحجة على وفق 
* انظر: "الترتيب الزمني لمؤلفات الإمام ابن تيمية" لحماد بن زكي الحماد. 

” انظر: "الترتيب الزمني لمؤلفات الإمام ابن تيمية" لحماد بن زكي الحماد» و"بيان إجمالي لسجن شيخ الإسلام ابن تيمية" على موقع صيد 


الفوائد. 
5 ثم يأتيك بعض المعاصرين ويقولون: معاذ الله أن يكون ابن تيمية سمى محل النزاع مسلما!! 
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أصول المعتزلة في التحيسن والتقبيح العقلي كما سبق بيانه» ولا يتخرج على أحد مذهبي 
أهل العلم في إن كان كل مشرك كافر وليس كل كافر مشرك» أو أن كل كافر فهو مشرك 
وكل مشرك فهو كافرء ونسبته لابن تيمية تحريف لا يصح لمخالفته لأصله هذا وللعديد من 
أقواله» فبان بهذا أنه لا يقول بقول أصحاب المذهب الثالث وأنه لا يصح نسبته إليه. 


ومن ادعى أن مراده نفي التكفير الأخروي لا دنيوي» فهذا اصطلاح حادث لا يقول به أحد 
من الفقهاء» وتحريف لکلامه» لأن التكفير عند جميعهم - وصرح به ابن تيمية - من باب 
"الأسماء"» بينما الوعيد الأخروي من باب "الأحكام"» ويدفعه هذا الأصل الذي بنى عليه 
المسالة» وصريح قوله في آخر فتواه في رافضة زمانه - الذين وصفهم بكونهم مشركين - 
بکون التفریق بين المطلق والمعین جار على كلا البابین: "وَأمّا تَكْفِيرْهُمْ وَتَخْلِيدُهُمْ: ففیه 
ایض للْغلماء قَوْلَانِ منهوزان.... والصحیخ أنَّ هذه الفْوال التي بفولوتها التي بُلَم انها 
مُخَالِفَةٌ لما جَاء به الرٍسول گفز وکذلك أَفْعَالُهُمْ التي هي من جنس آفعال الکفار بالشنلمین هي 
كُفْڙ أَيْضًا. وَقَدْ ڏگزت دلایل ذَلِكَ في غَيْرٍ هذا المؤضع؛ لکن تَکُفیز الوّاحد الْمُعَيّن مِنْهُمْ 
وَالْحُهُمْ بتخليده في التّار موفوف على نُبُوتِ شروط التکْفیر وَانْتَقَاءِ موانعه. فَإِنَا نطلق 
الْقَوْلَ بنطوص الوَغد والوعید وَالتَكْفِيرٍ وَالتَفْسِيق ولا نَحْكُمُ لْمُعیّن بذخوله في ذلك الْعَامَ 
حتی يَقُومَ فيه المُفتضى الذي لا معارض ل4. وَقذ بَسَطْت هذه الْقَاعِدَةَ في«قاعدة 
التڭفير”..."» ثم علل واستدل بنفس الأدلة التي يذكرها عند حديثه عن أصحاب البدع الكفرية 
ومنكري الشرائع المتواترة» إلى أن قال: "فان حكْم کف لا يَكُونُ إلا بَعْدَ بُلُوغْ الرْسَالَةٍ. 
وَكَثِيرٌ من هوّلاء قذ لا يَكُونُ قذ بَلَعَنْهُ النْصوص الْمُخَالِقَةُ لما يَرَاهُ وَلَا يَعلَمْ أنَّ الرَسُول بُعتَ 
بدَلِكَ فیطلق أنَّ هَڏا الْقَوْلَ کفز. ویکفز متی قَامَتْ عَلَيْهِ الْحْجّةَ التي یکفز تارکها؛ دون 
غَيْرِهِ. وله أَعْلَْ" الفتوى 501-500/28. فبان بهذا أنه لا يقول بالمذهب الأول ولا الثاني» 
وأنه لا يصح نسبة ذلك إليه. 


فان قال قائل أن محل النزاع - ورافضة زمانه منهم جميعهم لوصفه إياهم بكونهم مشركين - 
عند ابن تيمية من أهل النفاق الأكبر. وهذا أيضا تحريفء فان كانوا عنده كذلك» فكيف ساغ 


له أن يستدل بحديث: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ". ويقول عنهم أنه قد يكون عند الواحد 
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منهم إيمان قليل ينجو به يوم القيامة؟!! وهذا فضلا عن تصريحه بخلافه في منهاج السنة في 
قوله: "فلا يكون رافضي ولا جهمي إلا منافقا أو جاهلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم" ۰161/5 وقوله: "فان الإمامية مع فرط جهلهم وضلالهم فيهم خلق مسلمون باطنا 
وظاهراء لیسوا زنادقة منافقین» لکنهم جهلوا وضلوا واتبعوا آهواءهی وأما أولئك فأنمتهم 
الکبار العارفون بحقيقة دعوتهم الباطنية زنادقة منافقون» وأما عوامهم الذين لم یعرفوا آمرهم 
فقد یکونون مسلمین" 452/2. 


فان قال قائل هذا یتعارض مع قوله ب"التلازم بين الظاهر والباطن"۰ وأن "التوحید والشرك 
لا یجتمعان "۰ ومقتضی ذلك نفي اسم الاسلام عن محل النزاع» فجوابه أن التعارض موجود 
ف اف مق عرش ادرا ا له في اتف کا لد صو لا اخررى ل سا سای 
الوجه الصحیح. وهذا بیان موجز لعدم وجود هذا التعارض المزعوم» وأن اعمالها على 
الوجه الصحیح لا يتعارض مع ما سبق» وتفصیله موجود في کشف الاتباس وفي مواطن 


متعددة: 
أما عن عدم معارضة ذلك عنده لكون "التوحيد والشرك لا يجتمعان": 


فيدل على ذلك من تقريرات ابن تيمية أنه في فتواه السابقة في رافضة زمانه قال قبلها: 
"وَذَكَرَ في کتابه من تزجیده وَإِخْلَاصٍ الْمُلَكِ لَه وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ ما هُمْ خَارِجُونَ 
عنه. فَإِنَهُمْ مُترِكُونَ کما جَاءَ فيهم الْحَدِيتُ لِأَنّهُمْ أَشَدُ الاس تَعْظِيمًا لِلْمََابِر الَّتِي أَتْخِدَتْ أؤْتَانًا 
مِنْ دون الله وَهَدَا بَابٌ يَطُولُ وَصفه" مجموع الفتاوى 485/28 وهذا الكلام يتضمن معنى 
أن "التوحيد والشرك لا يجتمعان"؛ ومع ذلك لم يمنعه مما قاله سابقاء ووجه ذلك أنهم جاؤوا 
بالتوحيد المجمل» وهو إثبات ألا يستحق أحد العبادة سوى الّه. وضلوا في التوحيد المفصل» 
ولم يتمكنوا من العلم بالحجة الرسالية التي يكفر مخالفهاء فهم وان جاؤوا بسبب الكفر وهو 
ناقض التوحيد, إلا أن "اسب قذ يَقفف یره عَلَى وُجُودٍ شزطه والتفاء مَانِعِه" كما قال ابن 
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تيمية في مجموع الفتاوی 484/12 فسلم لهم التوحيد المجمل * » بخلاف من تمكن من العلم 
بالحجة الرسالية فأعرضء فهذا يكفره ابن تيمية على التعيين» وكذا من لم يأت بالتوحيد 
المجمل كالإسماعيلية» فهذا أيضا يكفره ابن تيمية على التعيين ظاهرا وباطناء ويحكم عليه 
بالنفاق الأكبر إن لم يظهر ذلك» ولا يشترط لتكفير هذا الصنف بلوغ الحجة لعدم دخولهم في 
قول النبي ##: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطا"» وسيأتي بیان وجه الاستدلال بهذا الحديث» 
وهذان الصنفان الأخيران ليسوا من محل النزاع. 


وأما عن عدم معارضة ذلك عنده ل"لتلازم بين الظاهر والباطن": 


فيدل على ذلك فتواه في القلندرية حيث قال في بیان حالهم: 

"... أز بدین بدين یحالف الدِينَ الَذِي بَعت الله به رَسُولَهُ بَاطِنَا وَظَاهِرًا: مِثْلُ....", ثم ذكر ما 
هم واقعون فيه من شركيات وكفريات ظاهرة وباطنة» إلى أن قال: "فَكُلُ هَؤُلَاءٍ از ان 
هروا ذَلِكَ؛ ومتافئون ان غ يُظْهِرُوةوَهَوْلَاءٍ الأتاسس وان اوا قذ كَثْرُوا في هذا الزّمَانِ 
قلقلَة ذعاة الْعلْم الایمان وفثور آثار الرسالة في اثر البلذان وَأَكْثَرْ هوّلاء یس عِنْدَهُمْ من 
آثار الرَسالة ومیزاث الب ما يَخْرِفُونَ به الْهُدى وگثیز منهم لم یبلغهم دللت. وفي أوقات 
ارات وأمکتة لفترات: یاب الرَجْلُ عَلَى ما معه من الویمان الیل وَيَغِْرُ اله فيه یمن منم 
الْحُجّةُ عَلَيْهِ ما لا يَغْفِرُ به لِمَنْ قَامَتْ الْحْجَّهُ عَلَيْهِ ما في الحدیث اْمَعْروف:..." وذکر 
حديث حذيفة عن التتّيْحَ الْكَبِيرَ وَالْعَجُورَ الْكَبِيرَةَ اللذان لا يعرفان من أركان الاسلام غير 
كلمة التوحيد» إلى أن قال: "وأصنك ذلك أنْ لقالة الي هي كْفْرْ بالكتاب والستَة وَالْإِجِمَاع 
يقال هي کف قولا يُطْلَقُ کما دَلَ علی ذلك الدلانل التتَرْعِيَّة؛ فان ”الإيمَانَ” من الأخكام 
الْمَُلقَاةٍ عن الله وَرَسُولِهِ؛ لَيْسَ ذَلِكَ مما يَحْكُمْ فيه لام بظونهم وأفوانهم. ولا يَجبُ آن يُحْكَم 
في کل نتخص قال ذَلِكَ بِأَنّهُ گافز حَنَّى بت في حقه شزوط التڱفير وثلتفي مَوَانِعْهُ مثل مَنْ 
* انظر: ما قاله في معنى هذا عند حديثه عن الإيمان المجمل والإيمان المفصل كما في مجموح الفتاوى 328-327/3 و494/12» وأن في 


الضلال المنتسبين للإسلام من خلط التوحيد بالشرك كما في مجموع الفتاوى ۰282/14 وأن الكثير من الناس ممن وقع في الشرك الأكبر 
والأصغر يكون معه من الإيمان والتوحيد (أي المجملين) ما ينجيه من عذاب الله كما في جامع الرسائل 293/2» وسبق نقله. 
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قال:...."» وأخذ يمثل على ذلك بكفريات غير الشرك كاستحلال الخمر والربا من قريب 
العهد بإسلام أو مقيم ببادية بعيدة» وبحديث الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه 19 
وبعفو الله الخطأ عن هذه الم وغير ذلك وختم كلامه بقوله: "وَقَدْ أَتْبَعْنَا الْكَلَامَ في 
الْقَوَاعِدٍ الَتِي في هَذَا الْجَوَابِ في آماکنها وَالْقَنَْى لا تختمل الْبَسْط أَكْثّرَ مِنْ هذا. وله له" 
مجموع الفتاوى 166-164/35. وكذا قوله السابق في جامع الرسائل 293/2 حيث ذكر فيه 
المحبة الشركية؛» وهي من الشرك الباطن» فمع إقراره بوجود شرك في الباطن لم يمنعه ذلك 
من جميع تقريراته السابقة» وذلك أن التلازم بين الظاهر والباطن عنده أمر قدريء وعليه فما 
من كفر أو شرك يقع في الظاهرء إلا ودافعه كفر أو شرك موجود في الباطن» ويلزم 
المكالف عل هذا أحد أمريخ آخلاهما مر اما أن بطرد هذا فیما يهى بالمساتل الخفية: 
ویغلق باب الاعذار بالجهل جملة وتفصيلاء وهذا قول الخوارج أو أن ينفي هذا التلازم في 
المسائل الخفية 1۲ ۰ فیقع في شعبة من قول الجهمية والأشاعرة. 


فالعذر بالجهل بشروطه وضوابطه كما هو جار عند ابن تيمية - على من وقع في المکفرات 
والشرکیات في الظاهر فهو آیضا جار على من وقع في الکفریات و الشرکیات في الباطن. 


وأما عن تقريره بکون من كان کافرا في الظاهر فهو لا بد لزوما أن يكون کافرا في الباطن» 
ردا على الجهمية والأشاعرة لتصورهم البدعي من إمكانية وجود من هو مؤمن في الباطن 
وكافر في الظاهر وأنه يكون من الناجين يوم القيامة» أو قول بعضهم بأن الساب لله عز وجل 
من غير استحلال لا يكفرء فمراده كما هو واضح من مجموع كلامه أن ذلك الكفر الظاهر 
مستلزم لانتفاء ما لا يصح إسلام المرء إلا به كالتعظيم والمحبة والانقياد» وهذا لا يعذر فيه 
بالجهل» أو أنه مستلزم لأنواع الكفر الثلاثة: التكذيب والعناد والإعراضء وهذه لا تقع إلا 
ممن بلغته الحجة» فيعرض عنها أو يكذبها أو لا ينقاد لها عناداء ولما كان الجهمية 


0 ثم ياتيك من المعاصرين من يقول لك بان ابن تيمية لم يحتج بحديث الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه في محل النزاع» رغم تكرر هذا 
منه؟!! 

" وأصل هذا القول المحدث مأخوذ عن عبد المجيد الشاذلي فهو أول من قال به» واطرادا مع أصوله طرد ذلك في جميع المكفرات المثبتة في 
القرآن و السنةه » وأكد على ذلك في الحكم بالقوانين الوضعية التشريعية وفي تولي الكافرين» ولا لما جاء على جحد الصفات والشرائع المتواترة 
أخرجها من ذلك - حتی لا يغلق باب العذر بالجهل ae‏ » وکانه لا دلیل علیها على التكفير بجحدها من کتاب أو سنة؟!! 
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والأشاعرة يرون أن الإيمان هو المعرفة والتصدیق» صار الكفر عندهم لا يكون الا 
بالتكذيب» ولذا لم يقروا بالتلازم بين الظاهر والباطن. وجميع هذا خارج محل النزاع. 


وبهذا تبين أن لا تعارض بين مسألة إثبات العذر بالجهل في الشرك بشروطه وضوابطه 
وبين أصلي: "التلازم بين الظاهر والباطن" وأن "التوحيد والشرك لا یجتمعان"» لا في 
ان و ا عد امن ق بو أن لا رحد اتلك الاق ذهو العاف الى حرف مذ هب 
ابن تيمية ولم يفهم أصوله ولا فسر كلامه على ضوئها وخرج الفرع على غير أصله. 
فأخرج له مذهبا متنافرا تضرب آقواله فيه بعضها ببعض» والله المستعان. 


وبجميع ما سبق من كلام حول الأصول الستة قد بينا بفضل الله ومعونته أن المذهب 
الصواب في المسألة هو المذهب الرابع» وأنه هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وأن 
الخلاف في المسألة غير معتبر» لكون المذاهب الأخرى لا تستقيم الا على أصول فاسدة. 
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4- أدلة الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في الاعذار بالجهل في الشرك: 


داب المخالف علی ادعاء آن ادلة عدم الاعذار بالجهل فى الشتراك من الکتاب و السنة واضحة 
آحد من سلف الأمة 


وهو في غفلة تامة عن أن الادلة التي ذکرها ما هي الا شبهات. لأنه لا بستقیم له الاحتجاج 
بها الا على آصول بدعية» وهي التي سبق بيانهاء وذلك أن مدلول الکتاب والسنة لن ینعکس 
نورها انعکاسا صحیحا على مرآة كلامية» وأما دعوی الاجماع فمردود إذ الخلاف ثابت. 


وأما عن أدلة الکتاب والسنة الدالة على العذر بالجهل في الشرك في محل النزاع» المنعکس 
نور مدلولها على مرآة سنيةء فکان الانعکاس سلیماء وتدرکه الافهام التي لم تتکدر بغشاوة 
هوى العصبية أو الشبهات الكلامية» فهي على نوعین: منه ما هو متعلق بخاصة الشرك» 
وهو الذي ينشده المخالف دون غيره» ومنه ما هو متعلق بعموم المکفرات» ولو لم يكن ثمة 
أدلة سوی هذا النوع لکفی به دليلاء ووجه ذلك عدم وجود الفارق المعتبر بين اشتراط قيام 
الحجة التفصيلية في آحاد الشرك و آحاد ساثر المكفرات» إذ کلاهما من نواقض الاسلام 
وأسباب الردة» لکون الکفر والشرك مترادفان على قول» أو لکون الکفر آعم من الشرك على 
القول الثاني» فتجري موانع التکفیر المعتبرة في مختلف آنواع المکفرات بما في ذلك الشرك› 
لکون الشرك نوع من آنواع الکفر» فتشمله نفس الموانع» وهذا آمر لا اشکال فيه بناء على 
دلالة العموم المطلق في الأحوال» وانما يشكل على القول بدلالة العام المستلزم للعموم في 
الاحوال التي قال فیها ابن تيمية بأنه لا وجود لهاء أي في لسان العرب» وآشار إلى أنه 
خلاف قول السلف» أي أن أصحابها من العجمة أوتوا. 


مسألة العذر بالجهل في الشرك, أصولها وأحدلقها 


وهذا النوع الثاني من الأدلة كثيرء ولكثرته لن أذكر منه إلا ما في ذكره فائدة يغفل عنها 
الكيلانية والماردينية والقلندرية جميعها لابن تيمية. 


والذي سأذكره آيتين وثلاثة أحاديث وأقوال السلف في بدعتين وصفتا بكونهما شركا: 


الدليل الاول: 


قول الله تعالی (ِوَجْوَرْنًا ببَنِى |سرءبل الْبَخْرَ فاتواً عَلَى قَوْمْ يَعْكُفُونَ عَلَىَ أصننام له" الوأ 
يُمُوسَى أجعل اتآ لها كَمَا لَه ءَالهة قال نکم وم تَجْهَلُونَ * ان هوّلاء مُتبّرَ مّا هم فيه وَبْطِلَ 
ما كانُوأ يَعَمَلُونَ * قال أَغَْرَ الله يكم إِلهَا) . 

ووجه الاستدلال بالآية أن ظاهر ما قاله بنو إسرائيل لموسى عليه السلام يفيد أنهم استحسنوا 


ما سألوه ایاه» وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة إن وقع بإذن الشرع» ويشهد لهذا من أقوال 
قول البغوي و السمعاني في تفسيريهما: "وظنوا أن ذلك لا يضر الديانة". 
وقول ابن عطية في تفسيره: "والظاهر من مقالة بني إسرائيل لموسى... أنهم استحسنوا ما 


رأوه من آلهة أولئك القوم فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى وفي جملة ما يتقرب به إلى 


الله" 


وقول ابن عاشور في تفسيره: "والتشبيه في قوله إكما لهم آلهة ) أرادوا به حَضّ موسى 
على إجابة سوالهم» وابتهاجاً بما رأوا من حال القوم الذين حَلُوا بين ظهرانیهم» وکفی بالأمة 


وهذا من بني إسرائيل ناقض للبراءة من الشرك الذي هو أحد ركني كلمة التوحيد المتعلق 
بالنفي الذي دل عليه قوله تعالى إإنني براء مما تعبدون) الآيةء وقوله (فمن يكفر 
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بالطاخوت) الآية» فهم وان كانوا قد حققوا ذلك في الجملة ويدل على ذلك إسلامهم وبراءتهم 
من فرعون ودينه» إلا أنهم لم يحققوه في هذه الصورة المعينة لفرط جهلهم» وهذا وان كان 
من نواقض توحيد العبادة إلا أنهم اعتبر مانع الجهل في حقهم فلم يحكم بردتهم» ودل على 
ذلك أنهم لم يحكم عليهم بما حكم على عابدي العجل إوَإِذْ قال مُوسَى لِقَوْمِهِ یا قوم نکم ظَلَمْتُم 
نکم بايَحَاذِكُمْ الجل فثوبوا إلى باریکم فاقوأ نشتکم ذَلِكُمْ خر کم عِند بَارِيِكُمْ فتاب عَلَيِكُم 
إِنَهُ هُو التَوَابُ الرَحیْ) . 


كما أن الآية دلت على أنه يشترط بلوغ الحجة التفصيلية لتكفير المعين فيما يتوقف العلم 
بمخالفة الحجة إلى العلم بتفاصيلهاء ولا يكفي في هذه الحالة لتكفير الأعيان علمهم بالحجة 
المجملة بالأمر بعبادة الله وحده لا شريك له» وذلك أن الحجة المجملة قائمة عليهم بإرسال 
نبي الله موسى عليه السلام الیهم» وهم قد آمنوا بذلك قال سبحانه وتعالى إولقد بعثنا في كل 
أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) إوما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي 
إليه أنه لا إله الا أنا فاعبدون) (ینزل الملائكة بالروح من آمره على من يشاء من عباده أن 
أنذروا أنه لا إله الا أنا فاتقون) (فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون 
وملئهم أن يفتنهم) (وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوّءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم 
قبلة وأقيموا الصلاة)» ومع ذلك اعتبر مانع الجهل في حقهم ولم يحكم عليهم بحكم عابدي 
العجل» ولا يصح الاعتراض على هذا بأن ذلك لكونهم لم يشرعوا في عبادة غير الله» فوجه 
الاستدلال لا يتعلق بذلك وإنما هو متعلق بعدم تحققهم بالبراءة من ذلك الشرك» فبطل بهذا 


دعوى عدم وقوعهم فيما يتفض التوحيدء فتنبه. 

وما أشبه حال القبورية الذين هم محل النزاع بهؤلاء. 

فان قال قائل بأنه يلزمني على هذا أن أعذر المشركين الأصليين وألا آکفرهم فجوابه أن هذا 
لا يلزمني لوجود ثلاثة فروق بين النوعين: 


الفارق الأول: كونهم علّقوا ذلك بإذن الشرعء فأساؤوا في الطلب. ظنا منهم أن ما استحسنوه 
خاصة يمكن أن يأذن الله به ورسوله موسى عليه السلام؛ فلم يعتقدوا الإلهية في غير الله 
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ابتدای بخلاف المشرك الأصلي فهو معتقد ذلك أجعل الآلهة إلها واحدا/ و (ما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفی)» ولا ينفعه بعدها نسبة ذلك لدين نبي» كما لم ينفع مشركي العرب 
انتسابهم لدين إبراهيم عليه السلام. 

الفارق الثاني: لم يكن منهم شروع في عبادة غير الله» ولو كان ذلك منهم» لكان عن علم 
بكونهم لغير الله عابدين ولكونهم متخذين إلها مع الله ولصار حكمهم حكم عابدي العجل 
الذين قال زعيمهم السامري (هذا إلهكم وإله موسى فنسي) . 

الفارق الثالث: أنه قد ثبت لهم عقد الإسلام فلا يُزال عنهم إلا بيقين» بخلاف المشرك 
الأصلي. 


الدليل الثاني: 
قوله تعالى (وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون) . 
وقبل أن أبين وجه الاستدلال بالآية أسوق بعض ما جاء عن السلف في تفسيرها: 


أخرج ابن المنذر أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يخطب أصحابه كل عشية 
خميس ثم يقول: .... أيها الناس: إنى والله لا أخاف عليكم أن تؤخذوا بما لم يبين لکم وقد قال 
تعالى وما کان الله بل قزماً بَعْدَ إِذْ هداهخ حَنَّى يُبَيْنَ لَهُمْ ما يَتَقُونَ1. آورده صاحب 
المنار. 


وقال الضحاك : ما كان الله ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يأتون وما يذرون. أورده البغوي 


وقال البغوي في تفسيره: "يُرِيدُ حتّی يَتَقَدَمَ إِلَيِكُمْ بالنّْيء فلذا تَبيّنَ وم تأَخْدُوا به فعند ذَلِكَ 
2 د ن ۱ شلال" 
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وقال ابن كثير في تفسيره: "إنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم » حتى يكونوا قد قامت 
وقال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بیان المحجة: "وقد أعلم الله سُبْحَائَهُ أنه لا بُوّاخذ 
الا بعد الْبَيَانء ولا يُعَاقب الا بعد الْإنْدَارء فقال تَعَالَى (وما كَانَ الله ليْضل قَوْمَا بَعْد اد هداهم» 
فكل من هداه الله عَنَّ وَجَلَ ودخل في عقد الاسلام فَإِنَهُ لا يخرج إلى الكفر الا بعد الْبَيَان" 
02. 


هك اانه من جملة الا الك کے مها این تمه الى انعر الل فى اقرف 
ووجه دلالتها على ذلك من وجهين: 


الوجه الأول: أن أفراد الشرك داخلة في عموم قوله تعالى إحَتَّى يُبَيْنَ لَهُمْ ما يَتَُونَ]» إذ 
إما؟ اسم موصول وهو من صيغ العموم» فدخل في ذلك آفراد الشرك» قال ابن عباس في 
قوله تعالى إِبَلَى مَنْ أفی بِعَقْدِهِ وَائَمَى فَإِنَّ ال يْحِبٌ الْمُتَقَينَ): "قوله (بلی من أوفى بعهده 
واتقى) يقول: اتقى الشرك» إفإنٌ الله يحب المتفین) يقول: الذين يتقون الشرك" رواه ابن 


الوجه الثاني: أن آفراد الشرك داخلة في عموم قوله تعالى (لیضل)» إذ الفعل في سياق النفي 
مفید للعموم باتفاق الاصولیین» لتضمنه مصدرا نکر ة» حكى الاتفاق الزركشي والشنقيطي. 
قال تعالی (ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعیدا] . 


ومعنی الضلال في قوله تعالی إليضل) هو المعنی الشرعي الذي يترتب عليه الوعيدء 
ویلحق الأعیان بشرط قیام الحجة (حتی يْبَيْنَ لَهم) بدلالة مفهوم الغاية ولیس هو المعنی 
اللغوي الذي لا یستلزم وعیداء والدال على قبح حالهم وذمهم عقلا» فهذا ثابت لهم قبل بلوغ 
البیان» واستعمال الضلال بالمعنی اللغوي قبل مجيء الوحي ورد في قوله تعالی (ووجدك 
ضالا فهدی) (مع الفارق)» وفي قوله عز وجل في الحدیث القدسي: "يا عبادي کلکم ضال 
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الا ن هديع" رها ارين حول می الال فخ عل قل اش ال كن معا 


فان قيل قد وقع البيان بالقرآن لقوله تعالى (لانذرکم به ومن بلغ فالجواب: أن في أمكنة 
وأزمنة الجهل التي يفتر فيها نور العلم» يخفى ذلك على الناس؛ لعدم تمكنهم من العلم بذلك» 
فيحتاجون إلى بیان العلماء ورثة النبي ‏ في البیان» لقوله تعالى (لتبيننه للناس)» وقد 
وصفهم علي رضي الله عنه بكونهم قائمين اله بحجته» وقال رضي الله عنه: "ما أخذ الله 
على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا" رواه البغوي» ولا تعارض 
بين الآيتين كما لا تعارض بين (حتّی یی لَهُْ وبين [وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما 


رل إليهم). 


الدليل الثالث: 


قول الجارية في النبي #: "وفينا نبي يعلم ما في غد" رواه البخاري من حديث الرُبيّع بنت 
معوّذ» وسياق الحديث يدل على أنها مميزة لذكرها لمن قتل من آباء الربيع يوم بدر. وقولها 
فيه نسبة علم الغيب للنبي ت لقولها "ما في غد" و"ما" اسم موصول يفيد العموم» ولقوله 
فيما رواه البخاري: "مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله" وذكر منها: "ولا يعلم ما في 
غد الا الله" وهذا قد عده الإمام إسماعيل الشهيد الدهلوي من الشرك الأكبرء كما في كتابه 
"رد الاشراك"» وفي شرحه "رسالة التوحید"» ومع هذا لم یکفرها النبي ف بل قال لها 
منکرا اطراءها ایاه: "دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولین"» وبقي النظر في سنها کممیزة 
وان كان هذا الس بتر .من اهر فرع ال ده كما يشر اساسا آم ل واكلاف فى هذه 
المسألة معروف. 
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الدليل الرابع: 


قوله #: "إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ"» وهو متفق على معناه في الجملة بين الفقهاء كما 
ذكر ابن العربي المالكي» ويشهد لمعناه أواخر آيات سورة البقرة. 


وقد كان ابن تيمية كثير الاحتجاج به في مختلف المكفرات سواء في الشركيات أو تعطيل 
الصفات أو جحود الشرائع المتواترة» حتى قال: "ولذا تبت بالکتاب الْمُفَسّرِ بالستَة أنَّ ال قذ 
غفر لهذه الْأمَة الْحَطَاً وَالبَسْيَانَ فَهَدَا عام عُمُومًا مخفوظاه وَلَبْسَ في الدَلَالَةٍ التتّرْعِيّة ما 


الم" الفتاوی ۰490/12 ووجه استدلاله به: 


أن الخطأ ضد العمدء ولا يكون المرء عامدا لفعله إلا إذا كان عالما بحقيقته قاصداً له 
بارادته» وكما أن تخلف قصد الفعل لإرادة غيره كما وقع مع من قال: "اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك. أخطأ من شدة الفرح" كما في صحيح مسلمء ينفي العمد» فكذلك من تخلف عنه العلم 
بحقيقة الفعل لجهله أو تأویله» ينفي عنه العمد ويعتبر هو الآخر مخطی» وليس بين صورتي 
الخطأ فارق معتبر حتى يعذر في الصورة الأولى دون الثانية إذ كلاهما غير متعمد لفعله. 


وهو ما صرح به ابن حزم وابن تيمية والشنقيطي» ويلحق بهم من كان مثلهم ممن لا يسلم 
بان العبادة حق خالص لله كالإسماعيلية والنصيرية والدروزء وأن مدا رسول الله وخاتم 
أنبيائه كأتباع مدعي النبوة كأتباع مسيلمة قديما والقاديانية حديثا. 


وقوله : "الخطا"» يخرج به ما لا يتصور أنه كذلك» وهو ما يستلزم لزوما صريحا أن 
ينتفي معه: أصل التصديق أو المحبة أو التعظيم أو القبول أو الانقياد» کمن يقول بالتخييل من 
الفلاسفة وتأویلات الباطنية والقائلين بوحدة الوجود والقائلين بالحلول والاتحاد والاستهزاء 


باه ورسوله وسبهما ومن یحمل الايديولوجية العالمناية ممن لا بقر بان أحکام الشريعة في 
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باب السياسة ملزمة في جميع الأزمنة ومن يترك جميع الفرائض العملية بعد العلم بها لا يأت 
بواحدة منها. 


وكما قال على رضي الله عنه: "اليس من ار اد الحق فأخطأه کمن آراد الباطل فأدر که" وبهذا 
افر ل الجاهل مبب عم اللنكن من ال تدر ج بتک لرك يعن رة الارن 


وبهذا يتبين وجه کون عموم الحديث عند ابن تيمية "عُمُومًا مَحْفُوظًا" لا مخصوصاء كما هو 
لازم قول المتكلمين (ووقع مدحت الفراج في كتابه العذؤ بالجهل تحت المجهر الشرعي في 
تحريف قوله لما ادعى عليه أنه عموم مخصوص عنده» واحتج على ذلك بقول القاضي 
عياض الأشعري!!)» ويتبين وجه احتجاج ابن تيمية به على محل النزاع من القبورية في 
أكثر من موطن» واعتبارهم من جملة الأمة لعدم منازعتهم في وجوب إفراد الله بالعبادة 
وحده في الجملةء ولاندراج ما وقعوا فيه من شرك تحت مسمى الخطأ لجهلهم بدخول فعلهم 


تحت مسمى العبادة. 


الدليل الخامس: 
حديث الرجل الذي شك في قدرة الله على بعثه: 


وهو في الصحیحین» وقد ذكر ابن تيمية وابن الوزير أنه متواتر» وصرح ابن تيمية أنه كثير 
کر لر الاستساع مد عند کته مو سعاسر یه عن نالة العا بالل ركذا في كلا اند 


في مختلف المكفرات بما في ذلك الشرك. 


هذا وقد تعرض هذا الحديث لكم هائل من التأويل من قبل شراح الحدیث» وقد احتج 
بتأويلاتهم تلك عدد من المعاصرين صرفا للحديث عن ظاهره. غفلة منهم عن الأصول 
الكلامية لهذه التأويلات» التي سماها ابن حزم وابن تيمية تحريفاء وبیتا وجه ذلك باختصار» 
وهذا بيان وجه اعتبارهما لها تحريفا: 
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واعلم أن من تأول الحديث من شراح الحديث عامتهم بين ماتريدي وأشعريء والذي دفعهم 
إلى هذاء هو معارضة هذا الحديث وهدمه لما يقررونه تحت مسمى أصل الدين» أي التقرير 
الكلامي المأخوذ عن المعتزلة الذي سبق تقريره تحت الأصل الثاني المعنون له ب"هل يعذر 
بالجهل في أصول الدين؟"» وذلك أنه وفق تقريرهم ذاك» لا يصح إعذار هذا الشاك في قدرة 
الله» وذلك أن صفة القدرة من الصفات التي يجب عندهم إثباتها عقلا بالنظر الكلامي باتفاق 
المتكلمين جهمية ومعتزلة وأشعرية وماتردية» ولا يعذر في ذلك بالجهل والخطأء ولما كان 
إثبات البعث يبحث في كتب علم الكلام تحت قسم السمعيات لا العقليات» ويعتبرون دليله 
سمعي محض لا مدخل للعقل فيه - خلافا لظاهر الآيات ولقول أهل السنة » جد منهم من 
صرف الحديث عن ظاهره بأن جعل شكه متعلقا ببعثه فقط لا بالقدرة الإلهية على ذلك! ! 


ويؤكد الأصول الاعتزالية لتحريف الحديث أن أول من اعترض على ظاهره عمرو بن عبيد 
قبحه الله قال الدولابي في الكنى والأسماء [رقم:1554]: "خذتنا یو موستی مُحَمَدْ بای 
قال حَدَنَنَا بو غسان وف بْنْ الحسن قال حدثتا إذریسٰ بْنُ اثرین. قال حَدَتَنَا وخ بْنُ قیّس» 
قَالَ گائث: عِنْدَنَا تازه شنهذها تامن من اهَل الْحَدِيثِ فيه عَمْرُو فذگژوا هذا الخدیت: "أنَّ 
زجلا قال لاهیه إذا مث فأخرفوني ثم امنحفوني" فقال عَمْرُو: لا وَاللَهِ ما قال هذا سول الله 
صلّی الله عَلَيْهِ سم قط إِنْ کان قاله فأنا ول مُكَدْبِ به» وان كَانَ الکذِیب به نبا فان 


و ۱۷۱3 


مك ري < 

وأن این جریر الطبري لما حکی شاف انان حول هذا الحدیث وساق آشهر التأویلات له 
بحملهم "قدر" على معنی "ضیق"» قرن حكاية تأویلهم بما لم یذکره غيره» وهو قولهم: 
"وبالخوف والتوبة نجی من عذاب الله عز وجل". واشتراط التوبة للنجاة من كبائر الذنوب 
هو اعتقاد المعتزلة ویذکرونه تحت أصل إثبات الوعید» وهو أحد آصولهم الخمسة. 


وفي مقابل هوّلاء فممن صرح بما مفاده حمل الحدیث على ظاهره: 
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معاوية بن حيدة رضي الله عنه - وکفی به - والزهري وأهل الحديث بالبصرة وابن قتيبة 


وابن عبد البر والخطابي وابن حزم وابن تيمية وابن القيم وابن أبي العز وابن الوزير. 


وأول من حشد تأويلات المتكلمين من المعاصرين منتصرا لهاء وأدخلها على الوسط السني 
المعاصر وتأثر بها من تأثر صاحب "الجواب المفيد في حكم تارك التوحید"» ثم جاء أبو 
العلا الراشد متابعا لخطاه - وهما من مدرسة فكرية واحدة مع الشاذلي ومدحت الفراج» 
وزاد الطين بلة بان تكلف لحمل أقوال الكثير من أهل العلم ممن لا يأول الحديث على تأويل 
الحدیت. 


وکل ما ذکرته ههنا حول تأویل الحدیث باختصار إلا الیسیر منه قد فصلت في بیانه في عدة 
مواطن من کشف الالتباس بما في ذلك تحریفات آبي العلا الراشد لکلام عدد من أهل العلم 
حول الحديث» والحمد لله على توفيقه. 


الدلیل السادس: 


حيث قال الامام آبو الحسن محَمّد بْنَ أَمْلَمَ الطوسي (ت: 242 ه وکان ابن راهویه یعظمه 
جدا): "زعمّت الْجَهْمِيّةُ آنَّ الْقْرْآنَ مَخْلُوقٌ وقذ آشرکوا في ذلك وَهُمْ لا یغلمون لِآنَّ الله تعالی 
قذ بيّنَ أنَّ له كلما فقال (انّي اصْطْفَيْتُكَ عَلَى الئاس برسالاتي وبکلامی) وقال في آية خی 
(وکلم الله موستی تُلیمای فَأَخْبَرَ أنَّ لَهُ کلاما وَأَنَهُ کلم موسی عَلَيْهِ السلام فقال في تکُلیمه 
ی یا مُوسَى إِنِي ئا رب فمن زغم أنَّ وله يا مُوسى إِنِي آنا رَبك خلق وَلَيْسَ بکلامه 
فقذ أشرَكَ با لاه زغم أنّ خلفا قال لمومتی (ابّي أنا ربف). فقذ جَعَلَ هذا الرَاعم رَبًَا 
لُومتی دون الله وقزل الله أَيْضًا لمومتی في تکلیمه (فامنتمغ لما يُوحَى إِنَّنِي نا الله لا له لا 
نا فاعاني) فقٍ جعل هذا لاحم لها ِمُوسى غَيْرَ اله وقال في آيَةٍ آخزی لغومتی في 
تکلیمه إِيَاهُ يا موسی إِنِي اتا الله زب العالمین) فمن لَم بَشهذ أَنَّ هذا کلام الله قَوله تلم به 


مسألة العذر بالجهل في الشرك. أصولها وأحدلقها 


وال قَالَهُ زعم أَنَهُ خَلْقّ ففّد عَظْمَ رکه وافتراژه عَلَى الله لِأَنَهُ زغم أنَّ حَلْقًا قَالَ لِمُوسَى ي 
مُوسَى إِنِي اتا الله زب العالمین) فقذ جَعَلَ هذا الرَاعم لِلْعَالَمِينَ رَبّا عَيْرَ ال قائ شِرْكِ أَعْظمْ 
من هَذَاء فَتَبْقَى الْجَهْمِيَةُ في هذه القِصّة بَيْنَ كُفْرَيْنِ انْنَيْنِ أنَّ زغما أنَّ الله لخ یلم مُوسَى فَقَد 
رَدُوا كتاب الله وَكَهَرُوا به» وَإِنْ زَعَمُوا أنَّ هذا کلام يا مُوسَى اي أا الله رب الَْالمین) 
حَلْقٌ فقذ أَشْرَكُوا بالّه قفي هوّلاء الایات بیان أنَّ الفزآن کلام اه تعالی» وَفِيهَا بَيَانُ شِرْكِ مَنْ 
زغم أنَّ کلام الله خَلّقُّه وقول الله خلق وما أَحَى الله إِلَى أَنْبِيَائِهِ خَلّقْ" حلية الأولياء 244/9. 


ومع ذلك قال الإمام ابن أبي عاصم (روى عن أبي حاتم الرازي والبخاري وأبي بكر بن أبي 
شیب ت: 287 ه) في خاتمة كتابه السنة عند بيانه لأصول اعتقاد أهل السنة: "ومما اتفق 

أهل العلم على أن نسبوه إلى السنة:..."» ومما ذكره قوله: "والقرآن کلام الله تبارك وتعالى؛ 

وتكلم الله به ليس بمخلوق» ومن قال: مخلوق ممن قامت عليه الحجة فكافر بالله العظيم". 
فحكى الإجماع على أن تكفير أعيان من قال بخلق القرآن مقيدا بمن قامت عليه الحجة. 


ومما يشهد لهذا قول الإمام أبي عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان» عن الجهمي: "منسلخ 
عا من قل أل الماك انف رة كد الله ور مدو له خی الله اه وم له 


والتكذيب" اه 


وهذا لا يقع الا على من بلغته الحجة منهم» فمن لم تبلغه حجة الوحي كيف يكون معارضا لها 
بالرد والتکذیب؟! وقد كان ظهور الجهمية زمن السلف كائن في أمصار العلم وأصول السنة 
فيها ظاهرة على يد أكابر أهل العلم في مختلف العلوم ولهذا أخرجهم ابن المبارك ويوسف 
بن أسباط عن فرق أهل القبلةء وذكر الإمام أحمد إجماع أهل العلم على کفر هم وعلى هذا 
يُحمل ما قالوه فیهم والله أعلم ”. 


* انظر: مقالة : أقوال السلف في أن تكفير أعيان الجهمية ومن قال بخلق القرآن مقيد بمن قامت عليه الحجف(و2۳0۳۷9.0۳) 001. 
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الدلیل السابع: 


حيث قال الاجري في الشريعة: 'وَأَخْبَرَنَا افزيابي قال: نا عَبْدْ الرَخْمن بْنُ إِبْرَاهيم مشق 
قال. نا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ شللم قال: نا الاأوزاعی عن الفاسم بْنِ هزان» عن الرُهْرِيْء عن ابن 
عبّاس قال: "الْقَدَرُ: نظام لت جید» فَمَنْ وَحَدَ الله تعالی وَآمَنَ بالقذر فهي الْعْرْوَُ الْوْتْقَى الَنِي 
لا اثفصتام لَهَاء وَمَنْ وَحَدَ ال تعالی وَکَذّب بِالْقَدَرِء فَإِنَّ تَكْذِيبَه بِالْقَدَرِ نَفْضن للتجید". أَخْبَرَنَا 
بُو عَبْدٍ الله أَحْمَد بْنْ الْحْسَيْنِ بْنِ عبد الجَبّار الصُوفِيٌ قَالَ: نا مُحَمَّدْ بْنْ کار قال: نا إِمسْمَاعِيلُ 
بن عیّاش» عن عَمَرَ بن مُحَمَدِ بْنِ زَيْدِ وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ رافع» ود الرّحْمَنِ بْنِ عفری 
يَرْفَعُوَهُ إِلَى عَبْدٍ الله ْنِ عبّاس أَنّهُ كَانَ بفول: "در نظام النَّوْحِيدِء فَمَنْ وَحَدَ ال مسُبْحَائَهُ 
وکذْب بالق كَانَ تکذییه للْقدر ا دم وک ا امن بالق كانت ال وة 
الؤثق. وبهذا الاسنتاٍ عن ابْنِ باس أنه كَانَ بفول: "باب شرك فیح علی آل الْقبلة: الَكْذِيبُ 
بالقدر. فلا تُجَادِلُوهُم فيجري شِرْهُهُمْ علَى أَيدِيكُ"" ۰877-875/2 وهذه الرواية الأخيرة 
رواها آیضا اللالكاتي 696/4. وذکر هذه الروایات في مصنفات الاعتقاد يدل على أنه لیس 
في متونها ما یستنکر. وقد صرح ابن القیم بان ذلك شرك في الربوبية, 


ومع هذا فقد ثبت عن جمهور أئمة السلف - إن لم يكن جمیعهم - عدم تکفیرهم إياهم على 
التعيين هکذا باطلاق» ویدل على ذلك ما رواه الخطیب البغدادي في الكفاية في علوم الروايةء 


تحت بابین متتاليين: "بَابُ ما جَاءَ في الْأَخْذِ عَنْ آهل البدع وَالْأَهْوَاءٍ والاختجَاج بروایاتهغ" 
وبعد أن حكى مذاهب أهل العلم في ذلك ونقل آقوالهم» ختم الباب بقوله: "والذي ند له 


َه 
ص ل و هم 


في تجویز الاختجَاج بأخبار هم ما اشثهر من قبول الصّحَابَةِ أَخْبَارَ الْحوّارج وشهاداه وَمَنْ 
جَرَى مَجْرَاهُمْ مِنَ الفاق بالتأویل» ثم امتفرار عمل التَابِعِينَ وَالْخَالِفِينَ بَعْدَهُمْ علی ذَلِكَء لِمَا 
رَأؤا من تَحَريهِم الصنذق وَتَعْظِيمِهمِ الْكَذِتِ وَحِفْظِهِمْ أَنْفْسَهُمْ عَنِ الْمَخظورَات من الْأفْعَال 
وَإِنْكَارِهِمْ عَلَى أَهْلِ الرَیّب والطّرانق الْمَدْمُومَةِ وَرِوَايَاتِهِمُ الْأَحَادِيتَ التي ثخالف آرَاءَهُمْ 
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الرواة من مختلف طوائف آهل البدعة من خوارج ومرجنة وشيعة وغيرهم ومحل الشاهد 
هو قوله: "... وَكَانَ مِمَّنْ یدب إِلَى الْقَدَرِ وَالتَشَيُع.... وَابْنْ أبي تجيح وگان مغتزلیه وَعَبْدُ 
الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ وَشِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ وَسَيْفك بْنُ سلیمان وهشام الدَسْتُوَائِيُ وَسَعِيدُ بُنْ أبي عَرُوبَةَ 
وَسَلَام بْنُ مِسْكينء وَكَانُوا قَدَرِيّةَ..." إلى أن قال: "في حَلٰق كَثِيرٍ یَیغ ذِكْرُهُمْء دَوّنَ أَهْلُ 
العلم قَدِيمًا وحدیتا روایانه واختَجُوا بأخبا رهم فصارَ ذَلِكَ کالاجماع منه وَهو أَكْبَرْ 
الْخجج في هذا الاب وبه یی الظَّنُ في مُقَارِبَةٍ الصَوّاب". 


وقال أيضا في "باب ذِكْرٍ بَعْضٍ الْمَنْقُولِ عَنْ أَئْمّةِ آصضنحاب الحدیثِ في جوّاز الرَوَايَة عَنْ 
اهَل الْأَهْوَاءٍ والبدع": "قذ سلفتا الْحِكَايَة عَنْ أبي عَبْدِ اله الشافعی في جواز قبول شهادة هل 
الأهْوَاءء غَيْرَ صنفب مِنَ الرَافضتَة خَاصّةَ » ویْخکی نخو ذلك عَنْ أبي حنيفة |ام أَصحاب 
الزأي وآبي يُوسُف الْقَاضي" (آراد به ما ذكره في الباب الذي قبله قائلا: "وَذَهَبَتْ طائِفة من 
أَهْل الْعِلْم ای قَبُولٍ آخبار آفل الْأَهْوَاءِء الَّذِينَ لا يُعْرَفُ مِنْهُمُ استخلال الْکَذب وَالتْنّهَادَةُ لِمَنْ 
وَافَقَهُمْ بما یمن عِنْدَهُمْ فيه شهادث وَمِمَّنْ قال بهذا الول من الفقهاء بو عبد الله مُحَمّدْ بْنْ 
إذريس الشافعی فان قال: وثقبل شَهَادَهُ آفل الْأَهْوَاءٍ الا الْحَطَابِيّةَ مِنَ الرژافضة لِأَنَهُمْ يَرَؤْنَ 
الشَهَادة بالژور لموافقیهم وحکی أنَّ هَذا مَذْهَبَ اب أبي لیلی وسفیان النّوْرِي » وزوي ملد 
عَنْ أبي يُوسُف القاضي")» ثم ذکر آثارا كثيرة باسناده آهمها ما رواه عن علی بْنُ المدینی 
رحمه الله قال: "لو تَرَكْتُ أهل الْبَصْرَةٍ لحال الْقَدرِهِ ولو ترکت هل الكُوقة لذلك الرَّأيء ‏ قال 
الْحَديث". ورواية رواة من القدرية موجودة في الصحیحین و غیرهما . 

ومعلوم أن قبول الشافعي لشهادة أهل الأهواء عدا الرافضة يدل على اسلامهم عنده» كما 
ذکر ابن القیم في الطرق الحكميةء في الفصل الثامن و السبعین. 

هذا وقد ادعی بعضهم أن هذا محل اختلاف بين السلف إن كانت بدعتهم توصف بالشرك أم 
لا؟ وزعموا أن من وصفهم بالشرك لم يعذرهم بالجهل والتأويل» ومن لم يصفهم بالشرك فقد 
عذرهم بالجهل والتأويل!! ولا أثر لهذا التفصيل في كتب الاعتقاد المسندة ولا في كتب 
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الجرح والتعديل» فلو كان هذا ثابتا لنقل عنهم كما نقل تفريقهم بين مثبتة العلم بما سيكون اله 
من القدرية وبين نفاته من غلاتهم» خاصة وأن الكثير من الرواة البصريين وقعوا في هذاء 
والبصرة معقل القدرية» ومع هذا لا نجد شيئا من تفصيل هوّلاء. وإنما نجد إطلاق القول 
بقبول روايتهم» كما قال ابن المديني ‏ وهو من أقران الإمام أحمد -: "لَوْ تَرَكْتْ أهْل الْبَصْرَةٍ 
لحال الْقَدَرِ.... بت الْكُْبُ"., وعدم التفصيل في ذلك» فلو كان الأمر كما ادعى هو لای 
لكان هذا مدعاة للتفصيل ولو من بعضهم. 


وأوردوا على ذلك شبهة: 

وهي ما رواه الخلال في السنة عن الامام آحمد» حيث قال: "أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْمَرُوَذِيُ قال: 
ستمغث ابا عبد الله سال عَنْ مَنْ قال: إِنَّ من الْأَشْيَاءٍ شيا لیخ له هذا يَكُونُ مشترگا؟ 
قَالَ: إِذَا جَحَدَ الْعِلْمَ فهو مشرك يُسْتَتَابُء فان تابء وَإِلّا قُتِلَء ذا قال: إِنَّ الله عر وَجََّ لا َل 
لَيء حَتَّى يَكُونَ" 558/3 رقم:939. 


أ نیاق قر لم القدرية لين شو كا عن اهمه خاضية ار د ال اة 


وهذه حجة ضعيفة وذلك أن الخلاف معلوم بين أهل العلم إن كان كل كافر مشرك أم ليس كل 
كافر مشرك [انظر: الفصل لابن حزم ۰124/3 والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن 
تيمية 119-114/3]» مع اتفاقهم في مواطن دون أخرى فصلها ابن تيمية في الجواب 
الصحيح» فهؤلاء لم يحرروا مذهب الإمام أحمد في هذا. 


وإنما قوله ذاك من قبيل ما رواه اللالكائي قال: "وَأَنَا مُحَمَذ» قال: نا يَحْيَىء قال: نا عَلُِ بْنُ 
شللم قَالَ: نا سُلَيْمَانُ يْنُ زب قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِء عن الْجَعْدٍ أبي غثمان قَالَ: حدّت 
سُلَيْمَانُ بْنُ فیس الْيَشْكُرِئُ» وَكَانَ من أَهْل الْبَيْتِ قال: " قُلْتُ لجابر بْنِ ند اللّه: آفي أهل الق 
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طواغیث؟ قال: لاء فلث. أَكُنتُمْ تذغون آحذا من أهل الْقِبْلَةِ مُشثركا؟ قَالَ: لا" شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة 1146/6 رقم:۰2008 وهذا قيل وقت ظهور الخوارج وتکفیرهم 
لصاحب الکبیر ة, 


ومن قبيل اللفظ الذي نقله أبو القاسم الأصبهاني في الحجة في بیان المحد 2 عن الامام "مالک 
بن أنس لما قيل لَّهُ: كيف استوی؟ قَالَ: الاستواء غير مَجْهُول» والكيفية غير مَعْفْول» 
والایمان به وَاجِبء والش فيه شرك وَالسوّال عَنهُ بدعة" 108/2. 


فالمراد بالمشرك والشرك في كلا الروايتين الكافر والکفر» وهذا واضح من السياق. 
ويشهد لكون هذا هو أيضا مراد الإمام أحمد من قوله ذاك: 


ما رواه الخلال في السنة» قال: "أَخْبَرَتا بو بر قال: سألت أبَا عَبْدٍ الله عن القدری. فَلَمْ 
يُكَفْرْهُ اذا أَقَنَ بِالْعِلُم" 532/3 رقم:871. 


وقال أيضا: "وَأَخْبَرَنَا بو بَكْرٍ الْمَرُوَذِئٌ» قال: فلث لأبي عبد الله: الرَجُْلُ يَكُونُ له قرابة 
قدرئ؟ قال: الْقَدرُ لا يُخْرِجُهُ من الاسلام. فلث. أُولَئِك لَمْ يَكُونُوا يَدْعُونَ ای الْقَدَرِء فَأَمّا من 
كَانَ عَالِمَا وَجَحَدَ العلم؟ قَالَ: إِذَا جَحَدَ كَقَرَا 531/3 رقم:870. 


وقال أيضا: "القدر لا يخرجه من الإسلامء وإذا جحد العلم كفر" رواه عبد الله في السنة [نقلا 
عن: الخراسانية للطريفي ص184]. 


والروايات عن الامام أحمد يفسر بعضها بعضاء والله أعلم. 


كتبه ودر زج گر وق 


